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الدورة السادسة والخمسون 
البندان ٩٦ (أ) و ١١٠ من جدول الأعمال 

مسائــــل السياســــات القطاعية: الأعمال 
التجارية والتنمية 

  منع الجريمة والعدالة الجنائية 
منع مكافحة ممارسات الفساد وتحويل الأموال بشكل غير مشروع    

  تقرير الأمين العام* 
موجز 

أعد مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية التابع لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة 
في هذا التقرير استجابة لقرار الجمعية العامة ١٨٨/٥٥ بشأن منـع ومكافحـة ممارسـات الفسـاد 
وتحويل الأموال بشكل غير مشروع وإعادة الأمـوال إلى بلداـا الأصليـة. ويحتـوى هـذا التقريـر 
على الردود التي قدمتها البلدان والأجهزة ذات الصلـة في منظومـة الأمـم المتحـدة بشـأن التدابـير 
التي اتخذت لتنفيذ قرار الجمعية العامة، وكذلــك، ضمـن جملـة أمـور أخـرى، التوصيـات المحـددة 

فيما يتعلق بإعادة الأموال المحولة بشكل غير مشروع إلى بلداا الأصلية. 
 
 

قدم هذا التقرير في أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ بعد انتهاء الموعد النهائي لتقديم التقارير إلى الجمعيـة العامـة. وسـبب  *
التأخير أنه رؤي أنه من المناسب تأجيل إعداد التقرير إلى ما بعد اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي مفتوح 
باب العضوية (٣٠ تموز/يوليه – ٣ آب/أغسـطس ٢٠٠١) الـذي طلبـت إليـه الجمعيـة العامـة بمقتضـى قرارهـا 
٦١/٥٥ وضع إطار للتفاوض على الصـك القـانوني الـذي سـيوضع مسـتقبلا بشـأن مكافحـة الفسـاد، والـذي 
دعته الجمعية العامة بمقتضى قرارها ١٨٨/٥٥ إلى دراسة مسـألة الأمـوال المحولـة بشـكل غـير مشـروع وإعـادة 
تلك الأموال إلى بلداـا الأصليـة، حـتى يمكـن أخـذ أي نتـائج ذات صلـة لهـذا الاجتمـاع في الاعتبـار. ثم كـان 
لا بد من الانتظار حتى تنظر لجنة منع الجريمــة والعدالـة الجنائيـة في دورـا العاشـرة الـتي عقـدت في فيينـا يومـي 

٦ و ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ وتوافق على نتائج فريق الخبراء الحكومي الدولي مفتوح باب العضوية. 
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مقدمة  أولا -
كــررت الجمعيــة العامــة بمقتضــى قرارهـــا ١٨٨/٥٥  - ١
المــؤرخ ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠، المعنــون �منـــع 
ومكافحــة ممارســات الفســاد وتحويــل الأمــوال بشــكل غـــير 
مشروع وإعادة الأموال إلى بلداـا الأصليـة� إدانتـها للفسـاد 
والرشــوة وغســــل الأمـــوال وتحويـــل الأمـــوال بشـــكل غـــير 
مشروع، ودعت إلى اتخاذ مزيد من التدابـير الدوليـة والوطنيـة 
لمكافحـة ممارسـات الفســـاد والرشــوة في المعــاملات التجاريــة 

الدولية وإلى التعاون الدولي دعما لهذه التدابير. 
وبينما سلمت الجمعية العامة بأهميـة التدابـير الوطنيـة،  - ٢
فقد دعت إلى مزيـد مـن التعـاون الـدولي، عـن طريـق جـهات 
منـها منظومـة الأمـم المتحـدة، فيمـا يتعلـــق باســتنباط الطرائــق 
والوسـائل الكفيلـة بمنـع التحويـلات غـير المشـروعة والتصـــدي 
لهـا، وكذلـك إعـادة الأمـوال المحولـة بطـرق غـير مشـــروعة إلى 
بلداا الأصلية، وأهـابت بجميـع البلـدان والكيانـات المعنيـة أن 

تتعاون في هذا الصدد. 
ــــدولي  وفي نفــس القــرار، دعــي الفريــق الحكومــي ال - ٣
مفتوح باب العضوية الذي طلبت إليه الجمعية العامة بمقتضـى 
قراره ٦١/٥٥ وضع إطار للتفاوض على صك قـانوني جديـد 
ـــة  بشـأن مكافحـة الفسـاد(١)، إلى دراسـة مسـألة الأمـوال المحول
بشكل غير مشروع وإعادة تلك الأموال إلى بلداـا الأصليـة. 
وأخيرا، طلبت الجمعية إلى الأمين العام أن يعـد تقريـرا تحليليـا 
يتضمـــن معلومـــات عـــن التقـــدم المحـــــرز في تنفيــــذ القــــرار 
١٨٨/٥٥، يتضمـن توصيـات ملموسـة تتصـــل، ضمــن جملــة 
أمور أخرى، بأمور تشمل إعـادة الأمـوال المحولـة بشـكل غـير 
مشروع إلى بلداا الأصلية، لتقديمه إلى الجمعية العامـة خـلال 

دورا السادسة والخمسين. 
وفي تمـوز/يوليـــه ٢٠٠١، اعتمــد الــس الاقتصــادي  - ٤
والاجتمـاعي، بنـاء علـــى توصيــة لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة 

الجنائيـــة في دورـــا العاشـــرة، القـــرار ١٣/٢٠٠١، المعنــــون 
�تعزيـز التعـاون الـدولي علـى منـع ومكافحـة تحويـــل الأمــوال 
ذات المصـدر غـير المشـروع، المتأتيـة مـن أفعـال فســـاد، بمــا في 
ذلك غسل الأمـوال، وعلـى إعـادة تلـك الأمـوال�. وفي هـذا 
القــرار، طلــب الــس إلى مكتــب مراقبــة المخــدرات ومنــــع 
ـــة في  الجريمـة أن يدعـم الحكومـات الـتي تطلـب المسـاعدة التقني
مكافحة تحويل الأموال ذات المصدر غير المشـروع وفي إعـادة 
تلــك الأمــوال، كمــا حــث الحكومــات والمؤسســات الماليـــة 
المتعـــددة الأطـــراف ومصـــارف التنميـــة الإقليميـــة، حســــب 
الاقتضاء، على دعم المكتب في جهوده الرامية إلى تقـديم هـذه 

المساعدة. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، فقـد طـــور الــس الاقتصــادي  - ٥
والاجتماعي المصطلحات الـتي اسـتخدمتها الجمعيـة العامـة في 
هذا الصدد. وأثناء الدورة العاشرة للجنة منع الجريمة والعدالـة 
ــــين أن مصطلـــح �تحويـــل  الجنائيــة، رأى العديــد مــن المندوب
الأموال بصورة غير مشروعة� لا يعـالج دائمـا هـذا الموضـوع 
بطريقة سليمة. ففي كثير مـن الحـالات، يتـم تحويـل الأمـوال، 
في الواقـع، بطريقـة قانونيـة. أمـا مـا يعتـبر غـير المشـروع، فــهو 
الطريقـة الـتي يتـم ـا الحصـول علـى هـذه الأمـوال. وفي ضــوء 
هـذا الاعتبـار، اختـار الـس صياغـة �منـع ومكافحــة تحويــل 
ــــذه  الأمــوال ذات المصــدر غــير المشــروع وفي إعــادة مثــل ه
الأمـوال�. وقـد اتبعـت هـذه الصيغـة بـالفعل عنـد إعـداد هــذا 

التقرير. 
ويقع التقرير في جزأين رئيسيين، يغطيان على التــوالي  - ٦
العمـل ضـد ممارسـات الفسـاد وقضيـة منـــع ومكافحــة تحويــل 
الأمـوال ذات المصـدر غـــير المشــروع وإعــادة هــذه الأمــوال. 
ـــدان  ويقـدم القسـم الأول مـن التقريـر التدابـير الـتي اتخذـا البل
والكيانـــات ذات الصلـــة في منظومـــة الأمـــم المتحـــــدة لمنــــع 
ومكافحــة ممارســات الفســاد، ويحتــوي علــى نتــائج أعمــــال 
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الدورة العاشرة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المعقـودة في 
فيينا في الفترة مـن ٨ إلى ١٧ أيـار/مـايو ٢٠٠١ بالإضافـة إلى 
ــة  أعمـال فريـق الخـبراء الحكومـي الـدولي مفتـوح بـاب العضوي
المعني بوضع إطار للتفاوض بشأن صك قـانوني دولي لمكافحـة 
الفساد الذي اجتمع في فيينا في الفترة مـن ٣٠ تمـوز/يوليـه إلى 

٣ آب/أغسطس ٢٠٠١. 
ويحتـوي الجـزء الثـاني علـى عـــرض عــام للمشــكلات  - ٧
الرئيسـية المتعلقـة بمنـع ومكافحـة تحويـل الأمـوال ذات المصــدر 
غــير المشــروع وإعــادة هــذه الأمــوال، مــع عــرض لأنشــــطة 
المسـاعدة التقنيـة الـتي قدمـها مكتـب مراقبـة المخـــدرات ومنــع 

الجريمة في هذا الصدد. 
وفي إطار إعداد التقرير، أجريت مشـاورات مسـتمرة  - ٨
ـــاد)  مـع أمانـة مؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة (الأونكت
الـتي أعـدت تقريـر الأمـين العـــام عــن منــع ممارســات الفســاد 
وتحويل الأموال بشكل غير مشروع المقدم إلى الجمعيــة العامـة 
في دورـا الخامسـة والخمسـين (A/55/405). وتـرد مدخــلات 
ـــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة في النــص  وتعليقـات مؤتمـر الأم

الوارد أدناه. 
 

منع ومكافحة ممارسات الفساد  ثانيا -
 

الإجراءات التي اتخذا البلدان   ألف –
ـــع الجريمــة  عمـلا بـالقرار ١٨٨/٥٥، أرسـل مركـز من - ٩
الدولية مذكرة شــفوية إلى الـدول الأعضـاء يلتمـس معلومـات 
عـن مـدى التقـدم المحـرز في تنفيـذ هـــذا القــرار. وعنــد إعــداد 
التقرير الحالي، كان هناك عدد كبير من الردود قد وصـل مـن 
الدول التالية: أسبانيا، إستونيا، أوكرانيـا، البحريـن، الـبرازيل، 
البوسنة والهرسك، تركيا، الجزائر، جزر البهاما، جـزر كـوك، 
الجمهوريــة العربيــة الســورية، زمبــــابوي، سويســـرا، غيانـــا، 
ـــا، المملكــة المتحــدة  فرنسـا، الفلبـين، الكويـت، مالطـة، ماليزي

لبريطانيا العظمى وأيرلنـدا الشـمالية، موريشـيوس، نيوزيلنـدا، 
الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، واليونان(٢). 

الجزائر 
طبقا للمادتين ١٢٦ و ١٣٤ من قانون العقوبـات في  - ١٠
ــاب؛  الجزائـر، فـإن أعمـال الفسـاد تشـكل جريمـة تسـتحق العق
والعقوبات القانونية هـي السـجن والغرامـة. ومسـألة مكافحـة 
الفساد موضع دراسة الآن من جانب فريق عـامل مـن الخـبراء 
الوطنيين، مهمته تعديل قـانون العقوبـات ليصبـح متمشـيا مـع 
أحكـام اتفاقيـة الأمـم المتحـدة بشـأن مكافحـة الجريمـة المنظمـــة 
عبر الوطنية، التي وقعتها الجزائر في ١٢ كانون الأول/ديسمبر 
٢٠٠٠. وفيمـا يتعلـق بمكافحـة غســـل الأمــوال، فــإن قــانون 
العقوبات الجزائري لا يتضمن أي أحكام تعالج هذه المشكلة. 
ـــانون الخــاص بمنــع  ولكـن المشـكلة تدخـل ضمـن مشـروع الق
ومكافحـة ريـب المخـدرات والمؤثـرات العقليـة بصـــورة غــير 
ـــل الأمــوال بشــكل غــير مشــروع  مشـروعة. أمـا مسـألة تحوي
وإعـادة هـذه الأمـوال إلى بلداـا الأصليـــة، فيخضــع لأحكــام 
المرسوم رقم ٩٦/٢٢ الصادر في ٩ تمـوز/يوليـه ١٩٩٦ الـذي 

ينظم حركة رأس المال. 
 

جزر البهاما 
سـنت حكومـة جـزر البـهاما سلسـلة مـن التشــريعات  - ١١

والإجراءات المتصلة ا لمكافحة غسل الأموال. 
فقانون المصرف المركزي في جزر البهاما الصادر عام  - ١٢
ــــط محـــددة –  – بشــروط وضواب ٢٠٠٠، يســمح للمصــرف 
بتبـادل المعلومـات مـع السـلطات التنظيميـة فيمـا وراء البحـار، 
دف تمكينها من القيام بمهامها التنظيميـة. كمـا وسـع نطـاق 
الظـروف الـتي يمكـن فيـها الكشـف عـــن المعلومــات المصرفيــة 

دون الإخلال بشرط السرية. 
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ويضمـن قـانون تنظيـم المصــارف والبنــوك التجاريــة،  - ١٣
لعام ٢٠٠٠ اتخاذ التدابير الكافية لاتباع الدقة الواجبة في كــل 
طلـب لإصـدار ترخيـص لمصـرف أو شـركة ائتمانيـة. ويوســـع 
هـذا القـانون نطـاق الظـروف الـتي يسـمح فيـها الكشـف عـــن 
المعلومات المصرفية أو تبادل المعلومات مـع المسـؤولين المحليـين 
عن التنظيم الداخلي. كما يسمح القــانون بـالتفتيش في الموقـع 

والإشراف الموحد عبر الحدود. 
وينـص قـانون مقدمـــي الخدمــات الماليــة والمؤسســية،  - ١٤
لعـام ٢٠٠٠، علـى إصـدار تراخيـص لمقدمـي الخدمـات الماليــة 

والمؤسسية، وامتثالهم لقانون الإبلاغ عن المعاملات المالية. 
وينــص قــانون الإبــلاغ عــن المعــاملات الماليــة لعـــام  - ١٥
٢٠٠٠ علـــى قواعـــــد إلزاميــــة تتصــــل بسياســــة �اعــــرف 
عميلك�، ويحتوي على التزامات بمسك سجلات لمدة خمـس 

سنوات والإبلاغ عن أي معاملات مشكوك فيها. 
ويلغي قانون شركات الأعمـال الدوليـة لعـام ٢٠٠٠  - ١٦
عنصـر الحمايـة بحيـث أصبحـت أحكامـه الآن تتفـــق وشــروط 
قـانون الشـركات. فـالآن لا يسـتطيع تأســـيس شــركة أعمــال 
دوليـة سـوى وكيـــل مســجل طبقــا لأحكــام قــانون مقدمــي 
ــــة  الخدمــات الماليــة والمؤسســية أو مصــرف أو شــركة ائتماني
مرخص لها، على أن يكون لهذه الشركة دائما وكيل مسـجل 
أو مصرف أو شركة ائتمانية مرخص لها. وتطبق الرقابة علـى 
النقد بالنسبة لمعاملات هذه الشركة مع مواطني جزر البهاما. 
ويعطــي قــانون الإجــــراءات الجنائيـــة، لعـــام ٢٠٠٠  - ١٧
ــــدة للاعتقـــال والمصـــادرة، ويســـمح  الشــرطة ســلطات جدي
باقتسام الأصول المصادرة بـين الجـهات القضائيـة. كمـا ينـص 
علـى الإبـلاغ عـن أي نشـاط مشـبوه عندمـا يصـــل مثــل هــذا 
النشــاط إلى علــم أي شــخص أثنــاء عملــه أو تجارتــه. كمــــا 

يسمح بمراقبة الأوامر المتعلقة بالحسابات. 

ويتضمن قانون المخدرات الخطرة، لعام ٢٠٠٠ مواد  - ١٨
جديـدة لمصـادرة الممتلكـات الشـخصية المسـتخدمة في الجريمـــة 
التي ينص عليها القانون. أما قانون وحدة الاستخبارات المالية 
لعام ٢٠٠٠، فينص على إنشاء كيـان منفصـل يسـمح بتبـادل 
فعلـي للمعلومـات بالوسـائل الإداريـة لأغـراض التحقيقــات في 
غسل الأموال. كما يضمــن أن تطبـق جميـع المؤسسـات الماليـة 
إجـراءات لتحديـد الحسـابات الـتي تنطـوي علـى مخـاطر كبــيرة 
وتوفير التدريب السنوي لجميع العاملين على أساليب كشـف 
هـذه الحسـابات. ولهـذه الوحـدة سـلطة الإرغـــام علــى إعطــاء 
ــا  معلومـات وتبـادل المعلومـات بنـاء علـى الطلبـات الـتي تتلقاه

من وراء البحار. 
ويسمح قانون العدالة الجنائية (التعـاون الـدولي) لعـام  - ١٩
٢٠٠٠، وقــانون البينــــة (الإجـــراءات في الجـــهات القضائيـــة 
ـــأي  الأخـرى)، لعـام ٢٠٠٠، بتبـادل المعلومـات فيمـا يتعلـق ب
قضيـة جنائيـة أو مدنيـة، حـتى ولـو كـانت مـازالت في مرحلـــة 
التحقيـق، بتقـديم طلـب إلى النـائب العـام أو مســـجل المحكمــة 

العليا على التوالي. 
ـــر مســؤول عــن  وهيئـة الامتثـال جـهاز جديـد ومبتك - ٢٠
تنظيم المؤسسات المالية التي لا تنظمها جهة أخرى فيما يتعلق 
بتنفيذ أحكام قانون الإبلاغ عن المعاملات الماليـة. ومـن أمثلـة 
هـذه الفئـة المحـامون، والمحاسـبون، وسماســـرة العقــارات، ومــن 
ـــن يتولــون إدارة الأمــوال  يقومـون بأعمـال التأجـير المـالي، وم

نيابة عن غيرهم. 
 

البحرين 
ـــانون مرســوم رقــم (٤) لعــام ٢٠٠١ في  يتضمـن الق - ٢١
البحرين أحكاما لمنع وحظـر غسـل الأمـوال. وتنـص المـادة ٢ 
من القانون التي تتناول جريمة غسل الأمـوال والجرائـم المتصلـة 
ا، على أن أي شــخص يرتكـب أي فعـل مـن الأفعـال الآتيـة 
بغرض التظاهــر بـأن مصـدر الممتلكـات كـان قانونيـا، يكـون 
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قـد ارتكـب بذلـــك جريمــة غســل أمــوال: (أ) إجــراء معاملــة 
بعائدات الجريمة؛ (ب) إخفاء أو التسـتر علـى طبيعـة عـائدات 
ـــا،   ــا، أو طريقــة التصــرفالجريمــة، أو مصدرهــا، أو مكا
أوحركتــها، أو الحقــــوق المتصلــة ـــا؛ (ج) الحصـــول علـــى 
ـــــها أو تحويلــــــها؛ (د) الاحتفـــاظ  عــائدات الجريمــة أو تسلمـ
بعائــــدات الجريمـة أو تملكـها. وأي شـخص يقـترف أي عمــل 
مــن الأفعــال المشار إليـها أعـــلاه لا بــــد أن يعلـم أو يعتقــــد 
ـــت  أو يكـون لديـه سـبب للعلـم بـأن مثـل هـذه العـائدات ترتب
ـــائي أو شــكل مــن أشــكال المشــاركة في فعــل  علـى فعـل جن
جنـائي. والأفعـــال التاليــة تشــكل جريمــة فيمــا يتعلــق بغســل 
الأمـــوال: (أ) عـــدم إبــــلاغ وحــــدة التنفيـذ بـأي معلومـات 
أو شكوك تكــون لـــدى هـذا الشـخص أثنـاء ممارسـته تجارتـه 
أو عملـه أو مهنتـــه أو وظيفتــه أو بــأي طريقــــة أخــرى فيمــا 
يتعلــق بجريمة غسل الأموال؛ (ب) عدم تنفيذ أو رفـض تنفيـذ 
أي أمـر أو عرقلـة أي أمـر تصـدره وحـــدة التنفيــذ أو يصــدره 
بناء على طلبـها قـاضي التحقيـق بنـاء علـى التحقيـق في جريمـة 
غسل الأموال؛ (ج) الكشـف عـن أيـة معلومـات أو الإعـراب 
عن أي شكـــوك تكـــون لـدى الفـرد أثنـاء ممارستـــه تجارتـــــه 
ـــه أو بــأي طريقــة أخــرى بشــأن  أو عملـه أو مهنتـه أو وظيفت
إصــدار أمــر بــالتحقيق أو أمــر بــالحجز يتعلــق بجريمــة غســـل 
الأمــوال، إذا كــان مــن المحتمــل أن يــؤدي هــذا الإفشـــاء إلى 
الإضــرار بــالتحقيق. وتتنــاول المــادة ٣ مــن المرســوم إصـــدار 
العقوبات، وتنص علـى أن أي شـخص يرتكـب جريمـة غسـل 
الأمـوال أو يحـاول ارتكاـا أو يشـــارك فيــها ســيعرض نفســه 
للسجن لمدة لا تتجاوز ٧ سـنوات وغرامـة لا تتجـاوز مليـون 

دينار بحريني. 
وتصـف المـادة ٤ مـن المرسـوم مـهام لجنـة السياســات  - ٢٢
لمنـع وحظـر غسـل الأمـوال. فمـن سـلطات اللجنـة علـى وجــه 
التحديد: (أ) صياغة السياسات والإجراءات الـتي تنظـم عمـل 
اللجنـة؛ (ب) وضـع سياسـات عامـة فيمـا يتعلـق بمنـع وحظـــر 

ـــلاغ  غسـل الأمـوال؛ (ج) إصـدار مبـادئ توجيهيـة بشـأن الإب
ـــة؛  عـن المعـاملات المريبـة، بالتنسـيق مـع الكيانـــات ذات الصل
ــــة والدوليـــة في مجـــال غســـل  (د) دراســة التطــورات الإقليمي
الأموال دف التوصيـة بتحديـث المبـادئ التوجيهيـة وإدخـال 
ـــى القــانون عنــد الضــرورة؛ (هـــ) التنســيق مــع  تعديـلات عل
الكيانـات ذات الصلـة مـن أجـل تنفيـذ اتفاقيـة الأمـــم المتحــدة 
والاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة اســتعمال المخــدرات والمؤثـــرات 
العقليـة والاتجـار فيـها بصـورة غـير مشـروعة. وســـتتولى وزارة 
الداخلية تعيين وحـدة التنفيـذ السـابق ذكرهـا، والـتي سـيكون 
مـن سـلطاا: (أ) تلقـي التقـارير عـــن جرائــم غســل الأمــوال 
والجرائم المتصلة ا؛ (ب) إجراء التحقيقـات وجمـع الأدلـة في 
جرائــم غســل الأمــــوال والجرائـــم المتصلـــة ـــا؛ (ج) تنفيـــذ 
ـــذا  الإجــراءات المتعلقــة بالتعــاون الــدولي في إطــار أحكــام ه
القانون؛ (د) تنفيذ الأحكام والأوامر والمراسـيم الصـادرة عـن 
المحـاكم المختصـة في الجرائـم المتعلقــة بغســل الأمــوال. وطبقــا 
للمادة ٦، يجوز لوحدة التنفيذ إذا توافـرت لديـها الأدلـة علـى 
أن شـخصا ارتكـب أو حـاول ارتكـاب جريمـة غسـل الأمــوال 
أو شــارك فيها، أن تحصل على أمر من قاضي التحقيـق يخـول 
لـــها القيـــام بـأي عمـل مـن الأعمـــال التاليــة: (أ) مطالبــة أي 
متـهم أو أي شـخص طبيـــعي أو اعتبـــاري بتقـــديم أي وثـائق 
ــــق؛  أو سجـــــلات أو أوراق أو معلومــــــات ضروريــة للتحقي
(ب) اقتحــــام أي مبـنى عـــــام أو خــــاص لضبـــط أي وثـــائق 
أو سـجلات أو أوراق أو أشـياء لازمـة للتحقيـق؛ (ج) حجـــز 
وتجميــد أي ممتلكــات يمكــن مصادرــا طبقــا لأحكــام هـــذا 

القانون؛ (د) حظر نقل مثل هذه الممتلكات. 
وتتنــاول المــادة ٧ مــن هــذا المرســوم مســــألة ســـرية  - ٢٣
الحسـابات والســـجلات وتنــص علــى أنــه عنــد بــدء ســريان 
أحكـام هـــذا القــانون، لا يجــوز لأي مؤسســة أن تحتــج أمــام 
قاضي التحقيق أو أمـام المحكمـة المختصـة بالسـرية فيمـا يتعلـق 
ـــة العمــلاء أو بالدفــاتر الــتي لديــها، وفقــا  بالحسـابات أو وي
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لأحكـام أي قـانون. وترسـي المـادة ٨ قواعـد طلـب المســـاعدة 
ـــى معلومــات معينــة تتعلــق  مـن الـدول الأجنبيـة للحصـول عل
بمعاملات مريبة، والمؤسسات والأفراد المعنيين ذه المعـاملات 
أو التحقيق في أي جريمة غسل الأموال أو مقاضاة مرتكبيـها. 
وطبقـا للمـــادة ٩، فإنــــه يـــجوز لوحـــدة التنفيــذ والكيانــات 
ذات الصلــــة فـــــي دولـــــة البحريــــن أن تتبــادل المعلومـــــات 
ـــة فيمــا يتعلــق بجريمــة غســل الأمــوال مــع  ذات الطبيعـة العام
ــــة. ويجـــوز لوحـــدة  السلطــــات المختصــــة في الــدول الأجنبي
التنفيذ – ردا على طلب معقول مـن السـلطة المختصـة في بلـد 
أجنــبي – أن تــزود هــــذه الســـلطة بمعلومـــات محـــددة تتعلـــق 
بمعــاملات مريبــة أو عــن أفــراد أو جــــهات ضالعـــة في هـــذه 
المعـاملات أو عـن تحقيـق في جريمـة غسـل الأمـوال أو مقاضــاة 
مرتكبيها. وتنص المادة ١١ من المرسوم على أن جريمـة غسـل 
الأموال تعتبر إحدى الجرائم التي تقتضي تسليم ارمـين طبقـا 
للقوانين السارية والمعاهدات الدولية التي صدقـت عليـها دولـة 

البحرين ومبدأ المعاملة بالمثل. 
 

البوسنة والهرسك 
اتخذت البوسنة والهرسك والكيانين التابعين لها (اتحاد  - ٢٤
البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا) بقيـادة مكتـب الممثـل 
الســامي، عــدة إجــراءات رئيســية خــلال الســنوات الثـــلاث 
الماضية للحد من الفساد، مركزة على تحسين الإطـار القـانوني 
أولا. ويشـمل هــــذا الإصــــلاح قوانـين جنائيـة جديــدة لكــل 
من اتـــحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسـكا، اعتمـدت 
فــــي ١٩٩٨ و ٢٠٠٠ علــى التــــوالي، بالإضافـــة إلى قـــانون 
جديـد للإجـراءات الجنائيـة لاتحـاد البوسـنة والهرسـك (اعتمـــد 
عــام ١٩٩٨) وتشــريع بشــأن غســل الأمــوال (اعتمــد عــــام 
٢٠٠٠) لنفس الاتحاد. وبالتوازي مع هـذا الجـهد التشـريعي، 
تصدر مكتب الممثل السـامي الجـهود لإقامـة مؤسسـات أكـثر 
تناسـقا تتجـه نحـو منـع الفسـاد وتجريمـه. وعلـى هـــذا الأســاس 

– بالتعـاون مـع المدعـين التـابعين  أصدر مكتب الممثل السامي 
للكيـانين – فكـرة أفرقـة المـهام المناهضـة للفســـاد المكونــة مــن 
المدعين وضباط الشرطة التابعين للكيانين. ويجـري الآن وضـع 
ترتيبـات لـلإدارة العامـــة ــدف إلى تشــجيع نزاهــة الموظفــين 
العموميين وتدعيمها. وكمثال على ذلك، فقد اتخـذت بعـض 
الخطوات الهامة لوضع نظام تعين الحكومة بمقتضـاه الموظفـين، 
ــــين  بمــن فيــهم رجــال القضــاء، يكفــل كفــاءة هــؤلاء الموظف
وتشجيع تعيين المزيد من الموظفين ذوي الكفاءة. كمـا بـدأت 
هاتان الجهتان في اعتماد قوانين، وممارسات إدارية وإجــراءات 
ــــن  لمراجعــة الحســابات، ــدف تســهيل الكشــف عــن أي م

أنشطة فساد. 
كما شجع مكتب الممثل السامي وضع آليات وطنيـة  - ٢٥
للتنسـيق. ففـي عـــام ١٩٩٨، أقــام وحــدة لمكافحــة الــتزوير، 
تختص بجرائم الفساد وغسل الأمـوال، سـواء بالنسـبة لمـا يطـرأ 
مــن حــالات فرديـــة أو بصـــورة منتظمـــة. ووضـــع المكتـــب 
اسـتراتيجية لمكافحـة الفسـاد في اتحـاد البوسـنة والهرسـك عـــام 
١٩٩٩، كما أنه يتعاون مـع المنظمـات الدوليـة الأخـرى، بمـا 
ـــن والتعــاون في أوروبــا،  فيـها الـس الأوروبي، ومنظمـة الأم
والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية مثل منظمة الشـفافية 
الدوليـة، في برامـج المسـاعدة والتدريـب فيمـا يتعلـــق بمكافحــة 
الفســاد. كمــا شــكّل مكتــب الممثــل الســامي فريــق تنســـيق 
لمكافحة الفساد يتكـون مـن كبـار ممثلـي المنظمـات العاملـة في 
مجـال مكافحـة الفسـاد في البلـد. ويجتمـع هـذا الفريـق بانتظـــام 

لتبادل المعلومات ووضع الاستراتيجيات المشتركة.  
ـــــن ٣٥٨ إلى ٣٧١ مــــن قــــانون  وتتنـــاول المـــواد م - ٢٦
العقوبات الاتحادي الجرائم المتعلقة بالواجبات الرسميـة، أو أي 
واجبات أخرى تنطوي على مسؤولية. ففي قـانون العقوبـات 
ـــــاول في  الجديـــد لجهوريـــة صربســـكا، هنـــاك ١٤ مـــادة تتن
مجموعـها جرائـم الفســـاد. أمــا قــانون العقوبــات في الكيــانين 
التـابعين للبوسـنة والهرسـك، فيعتـبر الرشـوة الإيجابيـة والســلبية 
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لموظفي الخدمة العامة وموظفي القطاع الخاص جريمة جنائيـة. 
وفي البوســنة والهرســك، تنــدرج مكافحــة المدفوعــــات غـــير 
المشروعة في المعاملات التجارية في إطار اختصـاص الكيـانين. 
فرشــوة موظــــف عمومــي بغــرض الحصــول علـــى عمـــل أو 
الاحتفـاظ ـذا العمـل أو أي فـائدة غـير مشـروعة هـو جريمـــة 
جنائيـة في اتحـاد البوسـنة والهرسـك وجمهوريـة صربسـكا علــى 
السواء. وتعرف الجريمة بأا عرض هدية أو أي فـائدة أخـرى 
على الموظف، أو الوعـــد ا أو تقديمها عمـــدا، بحيث يقــــوم 
الموظـف أو لا يقـوم بعمـل يدخـل في نطـاق واجباتـه الرسميـــة. 
كما تعتبر محاولة الرشوة، والتواطـؤ (المشـاركة) علـى تقديمـها 
والتحريـض عليـها جرائـم جنائيـة، كمـا تشـمل هـــذه الجرائــم 
الإذن ا والتعريف العام للموظف الـذي لا تجـوز رشـوته، في 
كـــلا الكيانين، هو أي شخص يحتـل منصبـا قانونيـا أو إداريـا 
أو قضائيا، على جميع المستويات والأقسـام الفرعيـة للحكومـة 
والإدارة في أي منطقة من الكيان أو دولة البوسنة والهرسـك. 
ـــات رسميــة  كمـا ينطبـق الحظـر علـى أي شـخص يمـارس واجب
بصـورة مسـتمرة أو مؤقتـة، بمـا في ذلـك العمـل في شـركة مــن 
الشـركات أو أي هيئـة اعتباريـة مثـل المؤسســـات، والأجــهزة 

المالية، والصناديق، والوكالات العامة الأخرى.  
ورغـــم أن القــــانون الجنــــائي المعــــدل في جمهوريــــة  - ٢٧
صربسكا الذي اعتمد في حزيــران/يونيـه ٢٠٠٠ يحتـوي علـى 
ـــه مــا زال غــير  حكـم بشـأن غسـل الأمـوال، فـإن مجـال تطبيق
واضـح، حيـث لم تحـدد جهـة لتنفيـذ هـــذا الحكــم. أمــا اتحــاد 
البوسـنة والهرسـك، فقـد سـن تشـريعا لمنـع غســـل الأمــوال في 
ــــانون علـــى شـــروط  آذار/مــارس ٢٠٠٠. ويقتصــر هــذا الق
الإبـلاغ والتنسـيق، ويتضمـن مجموعـــة مــن العقوبــات المدنيــة 
ــة،  والإداريــــة. غـير أنــــه لا يجعــــل مـن غسـل الأمــــوال جناي
ولا يســمح بضبــــط أو مصــادرة الأصــول الــتي تم الحصــــول 
ـــة. ولكــن الضبــط المؤقــت مســموح بــه  عليـها بصـورة جنائي
(المـادة ٢٠٠ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة في اتحـاد البوســنة 

والهرســك) كمــا يســمح بمصــادرة أدوات الجريمــة وعائداـــا 
بمقتضى التشريع الجنائي القائم في الكيانين (المـادة ٦٨ والمـواد 
ـــنة  مــن ١١٠ إلى ١١٣ مــن القــانون الجنــائي في اتحــاد البوس
والهرسـك والمـواد مـن ٢٩٢ إلى ٤٨٢ مـن قـانون الإجــراءات 

الجنائية في الاتحاد). 
وختامـا، فـإن البوسـنة والهرسـك مـــن الــدول الموقعــة  - ٢٨
ـــا  علـى اتفـاقيتي القـانون الجنـائي والقـانون المـدني لـس أوروب
ـــة  بشـأن الفسـاد، وعلـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريم
المنظمة عبر الوطنية، الـتي وُقـع عليـها في آذار/مـارس وكـانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ على التوالي. 
 

البرازيل 
وكثفـت الحكومـة البرازيليـة مـن إجراءاـا الراميــة إلى  - ٢٩
مكافحــة ممارســات الفســاد وتحويــل الأمـــوال بصـــورة غـــير 
9 في  مشـروعة وذلـك عـن طريـــق إصــدار القــانون رقــم 613.
١٩ آذار/مـارس ١٩٩٨، الـذي يجـرم الفسـاد كجنايــة تســبق 
جريمـة غسـل الأمـوال. وسـنت قوانـين وفقـا للقـانون المذكــور 
سلفا، وهي تشمل جميع قطاعات الاقتصاد، وأصبـح بموجبـها 
ـــتي تتعــدى  تحديـد هويـة العمـلاء وتسـجيل جميـع المعـاملات ال
مقدارا محددا والإبلاغ عن العمليـات المريبـة إلزاميـا. أمـا فيمـا 
يتعلق بإعادة الأموال ذات المصدر غير المشروع، فإن القـانون 
ـــة  ذاتـه ينـص، حـتى في غيـاب المعـاهدات أو الاتفاقيـات الدولي
ذات الصلة، على أن النظام القضائي البرازيلي يقـرر حجـز أو 
تجميد أي سلع أو أصـول أو أمـوال ناشـئة عـن جريمـة الفسـاد 
وغسل الأموال طالمـا كـانت حكومـة البلـد الـذي تنتمـي إليـه 
السلطة صاحبة الطلب تكفل مبـدأ المعاملـة بـالمثل. وبالإضافـة 
إلى ذلـك، أنشـأ هـذا القـــانون مجلــس مراقبــة الأنشــطة الماليــة 
كوكالــــة وطنيــــة مركزيــــة، علــــى غــــرار نمــــوذج وحـــــدة 
الاستخبارات المالية، ومهمته تلقي الشكاوى المتعلقة بـالجرائم 

المذكورة أعلاه وتحليلها وإحالتها إلى السلطات المختصة. 
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جزر كوك 
ــــع غســـل الأمـــوال في  وســن قــانون جــزر كــوك لمن - ٣٠
١٨ آب/أغسـطس ٢٠٠٠. والغـرض مـــن هــذا القــانون هــو 
وضـع الحواجـز أمـام احتمـال اسـتخدام جـزر كـــوك كوســيلة 
ـــوال غــير المشــروعة إلى النظــام المــالي. وتشــمل  لإدخـال الأم
الملامح البارزة لهذا القانون تجريم عملية غسـل الأمـوال وإلـزام 
المؤسسـات الماليـة بوضـــع ســجل للمعــاملات التجاريــة لكــل 
حسـاب خـاص، وكـــل عمليــة تجاريــة جديــدة تتعــدى مبلــغ 
٠٠٠ ٣٠ دولار مــن دولارات الولايــــات المتحـــدة والمـــالك 
المستفيد أو المالك الرئيسي المستفيد من كـل حسـاب مفتـوح 
لمدة خمس سنوات. وتنشئ المادة ٨ مــن هـذا القـانون السـلطة 
المعنيـة بغسـل الأمـوال، الـتي تتـألف مـن أمـين الشـــؤون الماليــة 
ومفوض الخدمات المالية الخارجية ومفوض الشـرطة. وتشـمل 
صلاحيات هذه السلطة وواجباا مـا يلـي: (أ) تلقـي التقـارير 
ـــة؛ (ب) إرســال أي مــن هــذه  الصـادرة عـن المؤسسـات المالي
التقـــارير إلى النـــائب العـــام مـــن أجـــل الملاحقـــة القانونيــــة؛ 
(ج) إعطاء تعليمات لأي مؤسسة مالية باتخاذ ما هو مناسـب 
مــن هــذه الخطــوات؛ (د) جمــع الإحصــــاءات والســـجلات؛ 
(هـــ) إصــــدار التوصيـــات بنـــاء علـــى أي معلومـــات واردة؛ 
(و) إصـدار المبـادئ التوجيهيـة للمؤسسـات الماليـة؛ (ز) تقــديم 
ـــأي مســألة  المشـورة لوزيـر الماليـة والنـائب العـام فيمـا يتعلـق ب
مرتبطة بغسل الأموال؛(ح) توفـير متطلبـات التدريـب وتقـديم 
هذا التدريب لأي مؤسسة مالية فيمـا يتعلـق بتعـهد سـجلات 
المعــاملات التجاريــة والتزامــات الإبــلاغ المنصــــوص عليـــها. 
وعلاوة على ذلك، ينص قانون منع غسل الأمـوال علـى قيـام 
ــة  التعـاون بـين السـلطة المعنيـة بغسـل الأمـوال وأي دولـة أجنبي
وبـين جـزر كـوك وأي دولـة أجنبيـة. وفي أيـار/مــايو ٢٠٠١، 
انضمـت جـزر كـــوك إلى فريــق آســيا والمحيــط الهــادئ المعــني 
ـــوال كجــزء مــن اســتراتيجيتها الشــاملة لمكافحــة  بغسـل الأم
غسـل الأمـوال. وتسـتوجب العضويـة في هـذا الفريـق الالـــتزام 
ـــــة  بالتوصيـــات الأربعـــين الصـــادرة عـــن فرقـــة العمـــل المعني

بالإجراءات  المالية بشأن غسل الأموال. 
 

إستونيا 
وقعـت إسـتونيا علـى عـدة اتفاقيـات دوليـة وصــادقت  - ٣١
عليـــها. واعتمـــد في ٨ آذار/مـــارس ٢٠٠٠ القـــانون الــــذي 
صودق بموجبه على اتفاقية مجلــس أوروبـا بشـأن غسـل أمـوال 
عائدات الجريمة والبحث عنـها والاسـتيلاء عليـها ومصادرـا. 
وفي ٣١ أيـار/مـايو ٢٠٠٠، اعتمـد البرلمـان قـــانون الانضمــام 
إلى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــــار غـــير المشـــروع 
بـالمخدرات والمؤثـرات العقليـة لعـام ١٩٨٨. وصـادق البرلمــان 
ـــى اتفاقيــة  الإسـتوني في ١٨ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠ عل
القانون المدني لس أوروبا بشأن الفساد (ETS 174). وينص 
قـانون منـع غسـل الأمـوال الصـادر في ١ تمـوز/يوليــه ١٩٩٩، 
ـــدل في خريــف عــام ٢٠٠٠، صراحــة علــى إلــزام  والـذي ع
مؤسسات القروض والمؤسسات المالية على تحديد هوية جميـع 
الأشــخاص الذيــن لهــم حســاب مفتــوح ومــن يمثـــل هـــؤلاء 
الأشـخاص. ويتمثـــل القــانون الأساســي لمكافحــة الفســاد في 
إسـتونيا في قـانون مكافحـة الفسـاد، الـذي يشـكل إلى جــانب 
ـــة، وقــانون  قـانون الخدمـة العموميـة، وقـانون المشـتريات العام
أصول الدولة ومدونة الإجراءات الجنائية، إطارا لفهم الفسـاد 
ويقـدم القوانـين الإجرائيـة لذلـك. وقـد عينـت وزارة الشــؤون 
الداخلية بوصفها الوزارة التي تقود عملية منع غسل الأمـوال. 
وفي ١٨ أيـــار/مـــايو ٢٠٠٠، أنشـــئت لجنـــة مشـــتركة بــــين 
ـــم  المؤسسـات، تحـت مسـؤولية وزارة الشـؤون الداخليـة، لتقيي
تدابــير مكافحــة غســل الأمــــوال بصـــورة منتظمـــة وتنســـيق 
ـــل دور هــذه اللجنــة بالدرجــة  الأنشـطة في هـذا اـال. ويتمث
الأولى في تقـديم ـــج مشــترك للأنشــطة الراميــة إلى مكافحــة 

غسل الأموال. 
وبغية إيجاد نظام فعال لمنع غسل الأموال في إسـتونيا،  - ٣٢
أنشـئت وحـدة الاسـتخبارات الماليـة في ١ تمـوز/يوليــه ١٩٩٩ 
ـــة التابعــة لهيئــة الشــرطة. وتتمثــل المــهام  في إطـار إدارة الجريم
الرئيسية لهذه الوحـدة فيمـا يلـي: (أ) جمـع المعلومـات الـواردة 
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وتسـجيلها ومعالجتـها وتحليلـها؛ (ب) إحالـة المعلومـات الهامــة 
المتعلقة باحتمال غسل الأموال أو ما يرتبـط منـها بالمخالفـات 
الإجراميـــة إلى ســـلطات التحقيـــق قبـــل المحاكمـــة والقضـــــاة 
والمدعين؛ (ج) إبلاغ الأشخاص الذين يقدمون معلومات إلى 
وحدة الاستخبارات الماليـة أن هـذه المعلومـات ستسـتخدم في 
منــع غســل الأمــوال والمخالفــات الإجراميــة المرتبطــة ـــا أو 
كشـفها أو التحقيـق فيـها؛ (د) إقامـة التعـاون مـع المؤسســـات 
الائتمانية والمالية ومؤسسات المقاولات وسلطات الشرطة من 
أجـل منـع غسـل الأمـوال؛ (هــ) تحليـل وإجـراء أبحـــاث بشــأن 
ـــــم العلاقــــات  حالـــة غســـل الأمـــوال في إســـتونيا؛ (و) تنظي
الخارجية وتبادل المعلومات مع وحـدات الاسـتخبارات الماليـة 
التابعة لبلدان أخرى. ويحق لهـذه الوحـدة تعليـق أي صفقـة أو 
ـــدة قــد  فـرض قيـود علـى اسـتخدام الأمـوال في أي حسـاب لم
تصـل إلى يومـي عمـل ابتـداء مـن أول محاولـة لتنفيـذ الصفقــة. 
كما أنه يحق لها اللجوء إلى المحكمة لطلب توقيـع الحجـز علـى 
الملكية إذا اقتضت الضرورة ذلك لضمـان حفـظ هـذه الملكيـة 
التي هي موضــوع غسـل الأمـوال. وينـص تعديـل أُدخـل علـى 
المـادة ١١ مـن القـانون الضريـبي، الـذي دخـل حـــيز النفــاذ في 
ـــــاني/نوفمــــبر ٢٠٠٠، علــــى حــــق وحــــدة  ١٧ تشـــرين الث
الاستخبارات المالية في طلب وتلقي المعلومات مـن السـلطات 
الضريبيـة وسـلطات الجمـارك. ونتيجـــة لذلــك، فــإن الوحــدة 
ــــق  تتلقــى تقــارير منتظمــة مــن ســلطات الجمــارك فيمــا يتعل

بالتحركات النقدية المريبة على الحدود. 
 

فرنسا 
بموجـــــب القـــــانون الجنـــــائي الفرنســـــــي، وحــــــتى  - ٣٣
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، كـانت الرشـوة أو قبـول الرشـوة يعــد 
جريمـة في فرنسـا بالنسـبة للأشـــخاص الذيــن يمارســون ســلطة 
عموميـة، أو يتولـون منصبـا عموميـا أو منصبـا نيابيـا (المادتــان 
٤٣٣-١ و ٤٣٢ ألف ألف مـن القـانون الجنـائي). وفي نـص 

آخــر، تنــاول القــانون أيضــــا رشـــوة القضـــاة أو المحلفـــين أو 
المحكمـين أو الخـــبراء أو أي شــخص أوكلــت إليــه الســلطات 
القضائية مهمة الصلح أو الوساطة (المادة ٤٣٤-٩)، وقبولهـم 
الرشاوى فضلا عن إفساد ذمة الشهود. وبصـورة عامـة، فـإن 
القـانون الفرنسـي ينـــص علــى مصــادرة الأمــوال المتأتيــة مــن 
الفســاد في شــكل منــافع أو عوائــد مــن الجريمــة. ويمكــــن أن 
يصدر أمر بمصادرة وذلك بالحصول على مبلغ مالي مقـابل في 
ـــذر تقديمــه  الحـالات الـتي لم يحجـز فيـها الشـئ المصـادر أو تع
ماديــا. وفيمــا يتعلــق بالفســاد، فــــإن المـــادة ٤٣٣-٢٣ مـــن 
القــانون الجنــائي تنــص صراحــــة، كعقوبـــة تكميليـــة، علـــى 
مصـادرة �المبـالغ أو الممتلكـات الـــتي حصــل عليــها مرتكــب 
الجريمـة بصـــورة غــير شــرعية، باســتثناء الممتلكــات الخاضعــة 
للإعادة� (أي التي تعود إلى أطراف ثالثة بنية حسـنة). وعلـى 
الصعيـد الإجرائـي، وقبـل تنفيـذ أمـــر المصــادرة، يجــوز توقيــع 
الحجز على العوائد المتأتية من الجريمة، بما فيـها العوائـد المتأتيـة 
من الفساد، ونطاق هذا الحجز واسع للغايـة، إذ يشـمل جميـع 
ـــها ــدف الكشــف عــن  الممتلكـات الـتي يتعـين الحصـول علي
ـــق الــذي  الحقيقـة. ويجـوز اتخـاذ هـذا الإجـراء إمـا أثنـاء التحقي
يجـرى في فرنسـا أو اسـتجابة لطلـب مـن دولـة أجنبيـة تلتمــس 
فيه التعاون القضائي من جانب فرنسا. ولا تحول الممتلكـات 
المحجوزة على هـذا النحـو إلى الدولـة بـل تتـولى المحكمـة تدبـير 
شـــؤوا بصـــورة مؤقتـــة. ويجـــوز أن تخضـــع للاســـــترداد أو 
المصــادرة، وفقــا للشــــروط والإجـــراءات الـــتي نـــص عليـــها 

القانون. 
وينص القانون الفرنسي على إجراءات خاصة للعمـل  - ٣٤
بناء على طلبات المساعدة المتعلقة بالحجز أو المصادرة، عندما 
تقدم هذه الطلبات استنادا إلى اتفاقيــة الأمـم المتحـدة لمكافحـة 
الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات والمؤثـرات العقليـة المؤرخـــة 
٢٠ كـــانون الأول/ديســـــمبر ١٩٨٨ (القــــانون الصــــادر في 
١٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٠) أو اتفاقيـــة مجلــس أوروبــا 
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بشأن غسل أموال عائدات الجريمة والبحـث عنـها والاسـتيلاء 
عليـها ومصادرـا، المؤرخـة ٨ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ١٩٩٠ 
ــــة  (القــانون الصــادر في ١٣ أيــار/مــايو ١٩٩٦). ومــن ناحي
المبـدأ، تحـول الممتلكـات المصـادرة إلى الدولـة الفرنســية (دون 
الإخـلال بـالحقوق الشــرعية العينيــة للأطــراف الثالثــة، ســواء 
صـدر قـرار المصـادرة مـن محكمـة فرنسـية أو محكمـة أجنبيـــة). 
ومع ذلك فإن الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٤ مـن القـانون المذكـور 
أعلاه، الصادر في ١٣أيار/مايو ١٩٩٦، والـذي تنفـذ بموجبـه 
اتفاقية مجلس أوروبا المؤرخة ٨ تشرين الثــاني/نوفمـبر ١٩٩٠، 
تأذن بعقد اتفاق مع الدولـة الـتي تطلـب تنفيـذ أمـر المصـادرة، 
وذلك دف نقل ملكية الممتلكات المصادرة إلى هذه الدولة. 
أما القانون رقم ٥٩٥/٢٠٠٠ المـؤرخ ٣٠ حزيـران/  - ٣٥
ــانون  يونيـه ٢٠٠٠، الـذي يعـدل بموجبـه القـانون الجنـائي، وق
الإجراءات الجنائية في مسائل مكافحـة الفسـاد، والـذي دخـل 
ــم  حـيز النفـاذ في ٢٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، فإنـه يحـدد جرائ
جديـدة بموجـــب القــانون الفرنســي لمعاقبــة الأعمــال التاليــة: 
(أ) رشـــوة الموظفـــــين العموميــــين الأجــــانب في المعــــاملات 
التجاريـة الدوليـة؛ (ب) رشـوة موظفـي الجماعـة الأوروبيــة أو 
الموظفـين الوطنيـين التـابعين لدولـة عضـو أخـــرى مــن أعضــاء 
الاتحـاد الأوروبي، أو أفـراد مؤسسـات الجماعـة الأوروبيــة، أو 
قبـول هـؤلاء الموظفـين للرشـاوى. وقـد اعتمـد هـــذا القــانون، 
الذي يكمل التشريعات الجنائية مـن خـلال نصـه علـى معاقبـة 
الفسـاد المرتكـب مــن جــانب موظفــين عموميــين أجــانب أو 
ـــدد مــن الصكــوك  موظفـين دوليـين، بغيـة السـماح بـإدراج ع
الدولية في القانون الفرنسي (اتفاقية الاتحاد الأوروبي لمكافحـة 
الفسـاد الـــذي يتــورط فيــه موظفــو الجماعــات الأوروبيــة أو 
موظفــــو الــــدول الأعضــــاء في الاتحــــاد الأوروبي، المؤرخـــــة 
ـــاون والتنميــة في  ٢٦ أيـار/مـايو ١٩٩٧، واتفاقيـة منظمـة التع
ــــين  الميـــدان الاقتصـــادي لمكافحـــة رشـــوة الموظفـــين العمومي
الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، المؤرخـة ١٧ كـانون 

ـــــــم  الأول/ديســــــمبر ١٩٩٧). وقــــــد عــــــزز القــــــانون رق
ـــــايو ٢٠٠١، بشــــأن  ٤٢٠/٢٠٠١ الصـــادر في ١٥ أيـــار/م
الأنظمة الاقتصادية الجديدة، ما نص عليـه القـانون الجنـائي في 
مجـال غسـل الأمـوال عـن طريـق تجـريم عجـز الأفـراد المرتبطــين 
ـــن يمارســون غســل الأمــوال عــن تعليــل  بشـخص أو أكـثر مم
الأسـباب الـتي تمكنـهم مـن مواصلـة أسـلوب حيـام المـــترف. 
كما أدخلت، في حالة غسـل الأمـوال، عقوبـة مصـادرة جميـع 
ـــة أو جــزء منــها، عنــد صــدور حكــم  أصـول مرتكـب الجريم
بإدانتـه. وتنطبـق هـــذه النصــوص أيضــا علــى غســل الأمــوال 

المتأتية من الفساد. 
 

اليونان 
ــــانون  في اليونــان، عدلــت في عــام ٢٠٠٠ أحكــام ق - ٣٦
ــــها (المادتـــان ٢٣٥  العقوبــات بشــأن تقــديم الرشــاوى وتلقي
و ٢٣٦) لكي تصبح ذات فعالية أكبر. وقد صـادقت اليونـان 
علـى اتفاقيـة منظمـة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي 
ـــين الأجــانب في المعــاملات  لمكافحـة رشـوة الموظفـين العمومي
التجاريـة الدوليـة (القـانون رقـــم ١٩٩٨/٢٦٥٦) ، واتفــاقيتي 
ـــورط فيــه موظفــو  الاتحـاد الأوروبي لمكافحـة الفسـاد الـذي يت
الجماعـات الأوروبيـة أو موظفـــو الــدول الأعضــاء في الاتحــاد 
الأوروبي (القانون رقم ٢٠٠٠/٢٨٠٢) بشأن حمايـة المصـالح 
ــــبروتوكولات الملحقـــة ـــا  الماليــة للجماعــات الأوروبيــة وال
ـــــك، تم  (القـــانون رقـــم ٢٠٠٠/٢٨٠٣). وبالإضافـــة إلى ذل
التوقيـع علـى اتفـاقيتي القـانون الجنـائي والقـانون المـدني لـــس 
أوروبـــا بشـــأن الفســـاد في عـــــامي ١٩٩٩ و ٢٠٠٠ علــــى 

التوالي.  
 

غيانا 
لم تتخـذ غيانـا بعـد أي تدابـير تشــريعية خاصــة ضــد  - ٣٧
التحويل غير المشروع للأموال وإعادة هـذه الأمـوال إلى البلـد 
الأصلي. ومع ذلك، بموجـب الفصـل ١:٨ صفـر مـن مرسـوم 
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القوانـين الجنائيـة (الجرائـم)، وضعـت أحكـام ضـــد: (أ) تلقــى 
الموظفين العموميين مكافأة أخرى غير أجرهم القـانوني مقـابل 
تأديـة عمـل رسمـي؛ (ب) تلقـــي مكافــأة بغــرض التأثــير علــى 
موظف عمومي، بطـرق فاسـدة أو غـير مشـروعة؛ (ج) تلقـي 
مكافأة من أجل ممارسة نفوذ شخصي لدى موظف عمومـي؛ 
(د) ارتكـاب أي موظـف لأي مـن  الجرائـم المذكـورة أعــلاه. 
وبالإمكــان تنفيــذ قــانون غســل الأمــــوال لعـــام ٢٠٠٠ وفي 
حالات خاصة من أجل التصـدي لممارسـات الفسـاد وتحويـل 
الأمـوال بصـورة غـــير مشــروعة. ووفقــا للبنــد ١٩ مــن هــذا 
القــانون، يمكــن لأي محكمــة أن تجمــد الممتلكــات والعوائــــد 
والأرباح المترتبة على ارتكاب جرائم غسـل الأمـوال. وينـص 
البنـد ٢٠ علـى فقـدان الممتلكـات المتأتيــة مــن عوائــد جرائــم 
غسـل الأمـوال. كمـا ينـص قـانون غسـل الأمـوال علـى إقامـــة 
ــــا  تعــاون دولي بــين المحكمــة والســلطة المختصــة بغيانــا تحقيق
لأغراض قانون دولة أخرى ومحكمتها وسلطتها المختصة كـي 
ـــاح المترتبــة  تتمكـن مـن تحديـد الممتلكـات أو العوائـد أو الأرب
علـى غسـل الأمـوال أو المرتبطـة بـه أو تعقبـــها أو تجميدهــا أو 
حجزها أو مصادرا. وحينما تصادر هـذه الممتلكـات، يجـوز 
التصـرف فيـها وفقـا لمـا يرتأيـه الوزيـر. ويمكـن أن ينـص البنـــد 
٢٠ (١) علـى حكـــم يجــوز بموجبــه للوزيــر أن يــأمر بإعــادة 
الممتلكات المصادرة إلى أطراف ثالثة حسنة النية. ويسـتوجب 
قانون لجنة التراهة لعام ١٩٩٩ مـن الموظفـين العموميـين علـى 
أصعـــدة مختلفـــة، مـــن بينـــها الجـــهاز التنفيـــذي والتشــــريعي 
والقضـائي ورؤسـاء الإدارات الحكوميـة، الإفصـاح كـــل ســنة 
عـن أصولهـم ومداخيلـهم بحيـث يتسـنى مقارنـة الزيـادات الـــتي 
ــــم هـــذا  تحــدث في ثرواــم مــع أرباحــهم القانونيــة. ولا يقي
القانون أي تمييز بـين الهدايـا أو الأجـور أو الفوائـد الـتي يمكـن 
قبولها، وتلك التي يعتـبر التماسـها أو قبولهـا عمـلا مـن أعمـال 
الفساد. ولم يحدد هذا القانون أي حد لقيمة الهدية التي يمكـن 

للموظف العمومي قبولها أثناء ممارسة مهامه العمومية. 

الهند 
لدى الهند آليات مؤسسية شاملة وقوية للغايـة لمحاربـة  - ٣٨
الفساد، تشمل إطارا تشريعيا وطيدا وجهازا قضائيا مسـتقلا. 
ــــة  فقــد أنشــئت ســلطة قانونيــة قويــة تســمى مفوضيــة المراقب
المركزيـة. ويشـمل قـــانون منــع الفســاد، الــذي ســن في عــام 
١٩٨٨، جميـع فئـات الموظفـين العموميـين، بمـن فيـهم أعضـــاء 
البرلمان. وهذا القانون لا يجرم فقط منح مكافآت غير قانونيـة 
بـل أيضـــا ســوء التصــرف الإجرامــي، أي منــح/حصــول أي 
شخص على أي امتيـاز أو فـائدة بصـورة غـير مشـروعة. وممـا 
يعتبر أيضا من الجرائم في نظر القانون التحريض على الفساد. 
وينــص القــانون علــى إنشــاء محــاكم خاصــة لضمــان إجـــراء 

محاكمات مستعجلة للقضايا التي ترفع وفقا لهذا القانون. 
وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة الهندية ملتزمة بسـن  - ٣٩
تشريعات موحدة لمنع غسل الأموال. ويوجد حاليـا قيـد نظـر 
الحكومـة مشـروع قـــانون لتجــريم محــاولات غســل الأمــوال. 
ويعتـبر مشـروع قـانون منـع غســـل الأمــوال هــذا أن التعــامل 
بـالأموال أو الممتلكـات المترتبـة علـى ارتكـاب بعـــض الجرائــم 
المحــددة أو غســلها جريمــة يعــــاقب عليـــها بموجـــب القـــانون 
المقترح. وتشمل عبـارة �جريمـة ملحقـة� بعـض الجرائـم الـتي 
تندرج في إطار قـانون منـع الفسـاد لعـام ١٩٨٨. وبنـاء علـى 
ذلـك، فـإن عوائـد الجريمـة الناجمـة عـــن الفســاد أو الرشــوة في 
الهنـد سـتدخل ضمـن نطــاق مشــروع قــانون غســل الأمــوال 
المقترح. وقد روعيت التوصيات الأربعون الصادرة عـن فريـق 
العمـل للإجـراءات الماليـة بشـأن غســل الأمــوال عنــد صياغــة 
مشروع قانون منع غسل الأموال وتقبل الهنــد، بوصفـها أحـد 
أعضاء فريق آسيا والمحيط الهادئ المعـني بغسـل الأمـوال، هـذه 
التوصيات الـ ٤٠. وللتمكن من إعادة الأموال المحولة بصـورة 
غير مشروعة إلى بلد المنشأ، فإن الفصـل التاسـع مـن مشـروع 
القانون المقترح المعنون � الترتيبـات المتبادلـة لتقـديم المسـاعدة 
ــــة إلى حجـــز الأمـــوال  في بعــض المســائل والإجــراءات الرامي
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ـــة  ومصادرــا� ينــص علــى عقــد اتفاقــات مــع بلــدان أجنبي
وكذلك على وضع ترتيبات متبادلة لنقل الأشخاص المتـهمين 
والمحجــوزات، والاســــتيلاء علـــى الممتلكـــات ومصادرـــا في 
ـــد علــى حــد ســواء. وهكــذا فــإن  الدولـة المتعـاقد معـها والهن
ـــن أحكامــا قانونيــة ــدف إلى إعــادة  التشـريع المقـترح يتضم

الأموال المنقولة بصورة غير مشروعة إلى بلداا الأصلية. 
 

اليابان 
عندما تتلقى حكومة اليابان طلبـا بالمسـاعدة مـن بلـد  - ٤٠
أجنبي، فإا تقرر ما إذا كانت القضية تندرج ضمن إطار فئـة 
القضايــا الجنائيــة أو المدنيــــة. ففـــي القضايـــا المدنيـــة، يمكـــن 
للحكومات الأجنبية وللأجانب أن يصبحوا أطرافا في دعـوى 
قانونيــة في اليابــان وبإمكــام بالتــــالي رفـــع دعـــاوى مدنيـــة 
لاستعادة أموال حولت بصورة غير مشروعة. أمـا في القضايـا 
الجنائيـة، ليـس ثمـة أي إجـراء مســـتقل أو خــاص يحــدد إعــادة 
الأموال المنقولة بصورة غير مشـروعة إلى بلـدان أجنبيـة. ومـع 
ذلـك، فـــإن قــانون المســاعدة الدوليــة في التحقيقــات يســمح 
لسلطة إنفاذ القانون بأن تطلب ممـن يحـوز مـادة تشـكل دليـلا 
ضروريا للتحقيق في القضية المعنية للبلـد الـذي تقـدم بـالطلب 
أن يقـدم هـذا الدليــل طواعيــة (الأشــياء الملموســة)، أو يجــوز 
مصـادرة هـذا الدليـل بنـاء علـى إذن بذلـك وإحالتـــه إلى البلــد 
الــذي قــدم الطلــب. وفي بعــض الحــالات، يمكــن أن تخضــــع 
الأموال المحولة بصورة غير مشـروعة لهـذه الإجـراءات. ووفقـا 
لقانون الإجراءات الجنائية، يجوز لسلطة التحقيـق أيضـا حجـز 
أدلة الإثبات أو الأصول الممكن مصادرـا (الأشـياء الملموسـة 
فقط). وعندما لا يصبـح الاحتفـاظ ـذه الأدلـة والموجـودات 
أمرا ضروريا، فإا تعـاد مبدئيـا إلى مالكـها. ومـع ذلـك، فـإن 
الأشـياء الـتي تم الحصـول عليـها بصـورة غـير قانونيـة تعـــاد إلى 
اني عليهم حيثما تكون ثمة أسباب واضحة لذلـك. وعـلاوة 
علـى ذلـك، يمكـن إعـادة الأشـياء المحجـــوزة إلى مــن لــه الحــق 
فيـها، مثـلا مالكـها الشـرعي، حينمـا يتنـازل مـن يحوزهـا عـــن 

حقه في المطالبة باسـتردادها. وفي هـذه الحـالات، يمكـن إعـادة 
هـذه الأشـياء إلى مـن لـه الحـق فيـها ولـو كـــان يعيــش خــارج 

البلاد. 
 

الكويت 
ـــير في  في الكويـت، اتخـذ المصـرف المركـزي عـدة تداب - ٤١
متابعتـه المتواصلـة لآخـر التطـورات علـى الصعيـد الـدولي فيمــا 
يتعلق بمكافحة غسل الأموال والمعاملات المريبة. فقد أجريـت 
ــــ ٤٠ الصــادرة عــن فرقــة  دراسـة فنيـة وقانونيـة للتوصيـات ال
العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسـل الأمـوال. وبنـاء 
على تلك الدراسة، أصدر المصـرف المركـزي في عـام ١٩٩٣ 
توجيــهات تنظيميــة لجميــع الوحــدات التابعــة لــه مــن أجـــل 
مكافحة غسل الأمـوال. وفي كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٣، 
طلب من جميع المصارف وشركات الصرافة أن تتوخى الحذر 
ــــاء فحـــص التحويـــلات الـــواردة مـــن عملائـــها،  الكــافي أثن
خصوصا إن كانت هذه التحويـلات تتـألف مـن مبـالغ نقديـة 
كبـيرة وذات أهـداف غـــير واضحــة أو تثــير الشــكوك حــول 
طبيعتها أو أهدافها. كمـا طُلـب مـن المصـارف أن تتـأكد مـن 
أن التحويلات الإلكترونية تتضمن معلومات عن الجهة المحولة 
والجهـــة المســـتفيدة. وطلـــب مـــن جميـــع الوحـــدات التابعــــة 
للمصــــرف المركــــزي أن تطلعــــه علــــى جميــــع المشـــــتريات 
والإيداعات النقدية الــتي تبلـغ قيمتـها ٠٠٠ ١٠ دينـار كويـتي 
أو مـا يعادلهـا أو يتجاوزهـا. وعـــلاوة علــى ذلــك، طُلــب إلى 
المصارف الخاصة القيام بتنسيق كامل وفعـال فيمـا بينـها أثنـاء 
التعامل مع الرسائل الواردة من الخارج والتي تتضمـن عروضـا 
مشــبوهة. وفي عــــام ١٩٩٦، أدخلـــت فرقـــة العمـــل المعنيـــة 
ـــض التعديــلات  بـالإجراءات الماليـة المتعلقـة بغسـل الأمـوال بع
علـى التوصيـات الــ ٤٠. وزُودت الوحـدات الخاضعـــة لرقابــة 
ـــاط عمليــات غســل  المصـرف المركـزي بدليـل مفصـل عـن أنم
الأمــوال مــن أجــل إرشــادها وتدريــب موظفــي المصــــارف/ 

الشركات. 
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ــــرار وزاري في الكويـــت  وفي عــام ١٩٩٨، صــدر ق - ٤٢
بإنشاء لجنة تتألف من أعضاء ينتمون إلى السلطات الحكوميـة 
ـــــدل، ووزارة التجــــارة  التاليـــة: وزارة الداخليـــة، ووزارة الع
والصناعة، ووزارة المالية والمديرية العامة للجمارك، فضلا عن 
المصــرف المركــزي. وتمثلــــت مـــهام اللجنـــة في جمـــع كافـــة 
ـــــات غســــل الأمــــوال  المعلومـــات والبيانـــات المتعلقـــة بعملي
ودراستها وتحليلها، وتقديم المقترحات اللازمة فيما يتصـل ـا 
والمشــاركة في وضــع التشــريعات الضروريــة. كمــــا كلفـــت 
اللجنة بالإجابة على جميع الرسائل التي تتلقاها دولـة الكويـت 
مـن الأوسـاط الخارجيـة فيمـا يتعلـق بعمليـات غســـل الأمــوال 
وتنسيق هذه الرسائل دف تضافر وتوحيد الجهود الحكوميـة 
المبذولة من أجل مكافحة غسل الأمـوال. وقـد انتـهت اللجنـة 
مـن إعـداد مشـروع قـانون لتجـــريم غســل الأمــوال، قــدم إلى 
مجلـــس الـــوزراء كـــي يعرضـــه علـــى البرلمـــان لإقــــراره. وفي 
١٢ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠، صدقــت دولــة الكويــــت علـــى 
اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحــــة الاتجــــار غــــير المشــــروع 
بالمخدرات والمؤثرات العقليـة لعـام ١٩٨٨. وبنـاء عليـه، فـإن 
مـواد تلـك الاتفاقيـة ومضامينـها المتعلقـة بغسـل الأمـوال تعتــبر 

قانونا نافذا ابتداء من تاريخ المصادقة عليها. 
 

ماليزيا 
اتخـذت ماليزيــا تدابــير متنوعــة لمكافحــة الممارســات  - ٤٣
الفاسدة. فعلى سبيل المثال، أنشأت ماليزيـا، في عـام ١٩٦٧، 
وكالة مكافحة الفساد التي تتمثـل مهمتـها في أمـور مـن بينـها 
مكافحــة الممارســات الفاســدة، بمــــا في ذلـــك إنفـــاذ قـــانون 
مكافحة الفساد لعام ١٩٩٧. ويتضمن هـذا القـانون العنـاصر 
الهامة التالية: (أ) يجـرم القـانون قيـام أي شـخص بالتعـامل مـع 
المكافآت المقدمة على سبيل الرشوة أو استخدامها أو حيازا 
ــــق هـــذا القـــانون علـــى  أو تلقيــها أو إخفائــها؛ و (ب) ينطب
مواطـني ماليزيـا والمقيمـين الدائمـين ـا، بغـض النظـر عمـــا إذا 
ـــــد أوداخلــــه(٣)؛  كـــانت الجريمـــة قـــد ارتكبـــت خـــارج البل

و (ج)يخـول القـانون لوكالـــة مكافحــة الفســاد ســلطة حجــز 
ومصادرة الممتلكات المستخدمة في ارتكاب الجرائـم الـتي هـي 
مـن اختصـاص هـذا القـانون. ويخـــول قــانون مكافحــة غســل 
الأموال الماليزي لعام ٢٠٠١، لوكالة مكافحـة الفسـاد سـلطة 
منـع وكشـف غسـل عـائدات الفسـاد والرشـوة. وييســـر هــذا 
القانون التعاون الدولي في هذه المسألة عن طريق إتاحـة تبـادل 
المعلومـات وتوضيـح الحـدود المتعلقـة بأحكـام سـريتها. ويجــرم 
هذا القانون غسل الأموال، عن طريق فـرض التزامـات تحديـد 
هوية العملاء، والاحتفاظ بالسجلات وإبلاغ المؤسسات عـن 
المعـاملات المشـــبوهة. ويســمح هــذا القــانون بحجــز وتجميــد 
ومصــادرة الممتلكــات الــتي تمثــل عــائدات غســــل الأمـــوال. 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن القـانون يغطـي ١١٩ جريمـة خطـيرة 
من بينها الفساد. ولدى ماليزيا قوانـين ونظـم لمراقبـة الصـرف 
تسـتوجب الإبـلاغ عـن المدفوعـــات الــتي تتجــاوز مــا يعــادل 
٠٠٠ ١٠ رينغيت ماليزية لصالح أي شـخص غـير مقيـم لأي 
غـرض آخـر غـير دفـع مبـالغ للاســـتثمار في الخــارج أو الدفــع 
ـــغ  بضمانـة لأغـراض غـير التجـارة. ويسـتوجب تحويـل أي مبل
آخر للخارج الحصــول علـى إذن خـاص مـن مراقـب الصـرف 
الأجنبي. وعلاوة على ذلك، يجرم هذا القانون غسـل الأمـوال 
والرشوة والفساد، وهي جرائم تندرج ضمن غسل الأموال. 

وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت ماليزيا عددا من التدابـير  - ٤٤
المناهضة لغسل الأموال ترد أدناه ولها أثر منـع تحويـل الأمـوال 

بشكل غير مشروع: 
 

ــــة بشـــأن غســـل الأمـــوال  المبــادئ التوجيهي (أ)
وسياســة �اعــرف عميلــك� - أصـــــدر مصــرف ماليزيـــــــا 
المركـــزي في ٢٧ كـــانون الأول/ ديســـــمبر ١٩٩٣ مبــــادئ 
توجيهيـة (BNM/GP 9) لضمــان الامتثــال لقوانــين مكافحــة 
غسل الأموال من خلال التعرف على هويـة العميـل والتحقـق 
منها، والاحتفاظ بالسجلات المالية والإبلاغ الإلزامي عن أي 

نشاط مشبوه. 
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ـــــة الدنيــــا بشــــأن تقــــديم  المبـــادئ التوجيهي (ب)
الخدمـات المصرفيـة عـــن طريــق الإنــترنت - أصــدر مصــرف 
ماليزيـا المركـزي أيضـا المبـادئ التوجيهيـة الدنيـا في أيـار/مـــايو 
٢٠٠٠، وهـي تسـتوجب مـن المؤسسـات المصرفيـة أن يكــون 
ـــابات أو تقــديم  لهـا تفـاعل مباشـر مـع العمـلاء قبـل فتـح الحس
القروض وكذلك لضمان اتباع إجراءات تحديد هويـة العميـل 

أثناء تقديم الخدمات المصرفية عن طريق الإنترنت. 
المبــادئ التوجيهيــة بشـــأن تدابـــير مكافحـــة  (ج)
غسـل الأمـوال في مجـــال صناعــة التــأمين - صــدرت المبــادئ 
التوجيهيـــــة المذكـــــورة أعـــــلاه لصناعـــــــة التــــــأمين في ٢٥ 
نيسـان/أبريـــل ٢٠٠١. والغــرض منــها إتاحــة إطــار لإرشــاد 
صناعة التأمين عند وضع تدابير فعالة لمكافحة غسل الأمـوال، 
بمــا في ذلــك الحاجــة إلى الــتزام الحــذر والتحقــق مــــن هويـــة 
ـــاملات  العمـلاء، والاحتفـاظ بالسـجلات، والتعـرف علـى المع
المشبوهة أو العملاء المريبين والإبلاغ عنهم، فضلا عـن تقـديم 

التدريب للموظفين الرئيسيين. 
أحكـام مكافحـــة غســل الأمــوال في مختلــف  (د)
القوانـين - تضـم التشـريعات التاليـة بـالفعل أحكامـا لمكافحـــة 
غسل الأموال: المادتـان ٣ و ٤ مـن قـانون المخـدرات الخطـرة 
ــــام ١٩٨٨ الـــذي يجـــرم قيـــام أي  (مصــادرة الممتلكــات) لع
شخص بالتعامل مع أي ممتلكات تتأتى مـن الأنشـطة المرتبطـة 
بالاتجـار بـــالمخدرات أو اســتخدامها أو حيازــا أو تلقيــها أو 
إخفائها. وتمنع المادة ٥٣ من قانون اتحاد لابـوان للمؤسسـات 
الخارجية لعام ١٩٩٦ أي شركة تنتمي لهذا الاتحاد من القيـام 
ـــة  بـأمور مـن بينـها قبـول الأمـوال المتأتيـة مـن أي مخالفـة جنائي

تدخل في نطاق قوانين ماليزيا. 
وفي ٣١ أيـار/مـايو ٢٠٠٠، أصبحـت ماليزيـا عضــوا  - ٤٥

في فريق آسيا والمحيط الهادئ المعني بغسل الأموال. 
 

مالطة 
وأخـبرت مالطـة الأمانـة العامـــة بــأن ليــس لديــها أي  - ٤٦
صكـوك قانونيـة تمكنـها مـن إعـادة الأمـوال غـير المشــروعة إلى 

بلدها الأصلي. 
 

موريشيوس 
ـــة في  في موريشــيوس، بــدأ مكتــب الجريمــة الاقتصادي - ٤٧
مزاولـة أعمالـه في ٧ تمـوز/يوليـــه ٢٠٠٠ بعــد اعتمــاد قــانون 
ــب،  الجريمـة الاقتصاديـة ومكافحـة غسـل الأمـوال. ولهـذا المكت
ــــة،  الـــذي هـــو هيئـــة لإنفـــاذ القـــانون وللاســـتخبارات المالي
صلاحيـات التحقيـق في جميـــع الجرائــم الاقتصاديــة، بمــا فيــها 
الفسـاد، وغسـل عـائدات هـذه الجرائـم. ويتيـح قـانون الجريمــة 
الاقتصاديـة ومكافحـة غسـل الأمـوال سـبل المسـاعدة المتبادلـــة 
والتعــاون الــدولي في مجــال التحقيقــات، فضــــلا عـــن حجـــز 

عائدات الجرائم الاقتصادية ومصادرا. 
 

نيوزيلندا 
ــــانون الجريمـــة لعـــام ١٩٦١  في نيوزيلنــدا، يشــكل ق - ٤٨
التشريع الرئيسي للقانون الجنائي، ويتضمن عددا مـن الجرائـم 
المتعلقة برشوة الموظفين أو إفساد ذمتـهم. وثمـة جرائـم أخـرى 
تتنــاول رشــوة أو إفســاد ذمــة القضــاة أو موظفــي القضــــاء، 
والموظفين التنفيذيين وأعضاء البرلمان والموظفين المعنيين بإنفـاذ 
القـانون. وعـلاوة علـى ذلـك، يشـمل هـذا القـانون عـددا مــن 
الجرائم الأعم التي تنطبق علـى غـيرهم مـن الموظفـين (تحديـدا، 
في هذا السياق، أولئك الذين يعملون في الحكومة المركزيـة أو 
الحكـم المحلـي بغـض النظـر عمـا إذا كـان عملـهم بـــدون أجــر 
أم لا). ومـع ذلـك، فـإن الرشـاوى داخـل القطـــاع الخــاص لا 
تلفت الانتباه إلا في الحالات التي ينطبق فيها قانون العمولات 
ـــم  السـرية لعـام ١٩١٠. وهـذا القـانون يضـم عـددا مـن الجرائ
التي تحظر السـلوك الـذي ينطـوي علـى تلقـي عمـولات سـرية 
(حيـث يقـدم الموظـف العـون أو يتلقـــى هديــة أو مبلغــا آخــر 
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كحافز أو مكافأة على فعل أو عـدم فعـل أي شـيء لـه علاقـة 
بشؤون الفاعل الأصلي أو أعماله). 

وفي أيـار/مـايو ٢٠٠١، أقـر برلمـــان نيوزيلنــدا قانونــا  - ٤٩
ــــة منظمـــة التعـــاون والتنميـــة في الميـــدان  تنفــذ بموجبــه اتفاقي
الاقتصـادي لمكافحـة رشـوة الموظفـين العموميـين الأجـــانب في 
المعاملات التجارية الدولية. ويدرج هذا القانون، الذي يعـدل 
بموجبـه قـانون الجرائـم، جريمـة جديـــدة هــي رشــوة الموظفــين 
العموميــين الأجــانب الــتي قــد تصــل عقوبتــها القصــــوى إلى 
الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات. ونتيجة لسن هذا القـانون، 
ــــين العموميـــين الأجـــانب في  ليــس مــن الجــرم رشــوة الموظف
نيوزيلندا فحسب، بل أيضا قيـام مواطـني نيوزيلنـدا والمقيمـين 
ـا والشـركات المسـجلة في نيوزيلنـدا بذلـك في مكـان آخـــر. 
ويرتبـط هـذا القـانون الجديـد بقوانـــين داخليــة أخــرى تتعلــق 
بغسل الأموال وعائدات الجريمة، وينص علـى تسـليم ارمـين 
وتقـديم المسـاعدة الدوليـة في التحقيقـات والإجـراءات الجنائيــة 
الـتي تشـمل ســـلوكا مــن هــذا القبيــل. وثمــة جريمتــان لغســل 
الأمـوال في قـانون نيوزيلنـدا. إذ تمثـــل المــادة ٢٥٧ ألــف مــن 
قانون الجرائم لعام ١٩٦١ الجريمة العامـة لغسـل الأمـوال. أمـا 
المـادة ١٢ بــاء مــن قــانون إســاءة اســتعمال المخــدرات لعــام 
١٩٧٥ فإا تتعلق على وجه التحديد بغسل عـائدات جرائـم 
المخـدرات. ويجـرم بموجـب الجريمتـين القيـام بمعـــاملات غســل 
الأمــوال وحيــازة عــائدات الجريمــة بنيــــة الاشـــتراك في هـــذه 

المعاملات. 
ونيوزيلنــــدا هــــي عضــــو في فرقــــة العمــــل المعنيـــــة  - ٥٠
بـالإجراءات الماليـة المتعلقـة بغسـل الأمـوال. ومـن بـين التدابــير 
المتخـذة لتنفيـذ التوصيـات الــ ٤٠ الصـادرة عـــن فرقــة العمــل 
ـــة لعــام ١٩٩٦  هـذه سـن قـانون الإبـلاغ عـن المعـاملات المالي
الـذي يفـرض علـى المؤسسـات الماليـــة أن تبلــغ عــن صفقــات 
مشبوهة وأيضا عن استيراد وتصدير مبالغ نقديــة تزيـد قيمتـها 
على حد معين. وأدى هذا القانون إلى فرض مزيد من الرقابـة 

على تحويل الأموال عما كان ممكنا في السابق. وينـص قـانون 
العائدات الناجمة عـن الجريمـة لعـام ١٩٩١ علـى سـقوط الحـق 
في الحصـول علـى العـائدات الناجمـة عـن الجرائـم الخطـيرة الــتي 
تحصل في نيوزيلندا. وينص أيضا على الأحكام اللازمـة لتلبيـة 
الطلبـات الـواردة مـن بلـــدان أخــرى للمســاعدة علــى تجميــد 
ـــتي تحصــل خــارج نيوزيلنــدا  العـائدات الناجمـة عـن الجرائـم ال
ومصادرتـه. وعندمـا تصـادَر أمـوال بموجـب قـانون العـــائدات 
الناجمة عن الجريمة لعام ١٩٩١ بناء على طلب بلد آخر، يحـق 
للنائب العام أن يأمر بإعـادة هـذه الأمـوال بكاملـها أو بإعـادة 
جزء منها. وعادة ما تثار هـذه المسـألة عنـد ورود طلـب ـذا 
الخصـوص وتحـل بالاتفـاق بـين الطرفـين. وإذا تعـذّر الإثبــات 
أن الأموال هي عـائدات ناجمـة عـن جريمـة معينـة، يصبـح مـن 
الضروري اللجوء إلى الوسائل أو السـبل الـتي يتيحـها القـانون 

المدني لإثبات ملكية الأموال قبل إعادا. 
ويتيـح قـانون اسـترداد الأمـوال لعـام ١٩٩٩ اســترداد  - ٥١
الأموال فيما يتعلـق بـالجرائم الـتي يعـاقَب عليـها كحـد أقصـى 
بالسجن لمدة سنة على الأقل في نيوزيلندا والبلد الذي يطلـب 
استرداد الأموال. ولا يتطلب القانون وجود معـاهدة اسـترداد 
مع البلد الذي يطلـب ذلـك إذ أنـه يتيـح النظـر في كـل طلـب 
على حدة. غير أنه في حال عدم وجـود علاقـة اسـتردادية مـع 
ــــن هـــذا البلـــد بعـــض  البلــد الــذي يطلــب ذلــك، يطلــب م
المعلومات عن مدى استجابته لطلب استرداد من نيوزيلندا في 
ـــة في المســائل  ظـروف مماثلـة. ويتنـاول قـانون المسـاعدة المتبادل
الجنائيـة لعـام ١٩٩٢ أشـكالا أخـرى مـــن التعــاون الــدولي في 
التحقيقــات والإجــراءات الجنائيــة، كــالحصول علــــى الأدلـــة 
ـــق  وإصـدار مذكـرات تفتيـش. وهنـاك بعـض القيـود فيمـا يتعل
بأشكال محددة من التعاون. فـالأوامر المتصلـة مثـلا بالعـائدات 
الناجمــة عــن الجريمــة يجــب أن تتنــاول جرائــم يعــاقب عليـــها 
القــانون في البلــد الــذي يطلــب الاســترداد بالســجن لمـــدة ٥ 
سنوات كحد أقصى. ويمكن النظـر في كـل طلـب علـى حـدة 
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دون وجــود معــاهدة، مــع أن نيوزيلنــدا تفضــل علــى وجــــه 
ـــى بعــض التــأكيدات بالمعاملــة بــالمثل في  العمـوم الحصـول عل

ظروف مماثلة. 
 

الفلبين 
ـــرا تحليليــا مســهبا عــن  أرسـلت حكومـة الفلبـين تقري - ٥٢
الصعوبـات الـتي تواجهـها في اسـترداد أمـوال مـاركوس. ففـــي 
ــــة  عــام ١٩٨٦، قُــدم في سويســرا طلــب للمســاعدة القضائي
بموجــب القــانون الاتحــادي للمســــاعدة الدوليـــة المتبادلـــة في 
المسائل الجنائية. وفي عام ١٩٨٩، صرح قاضٍ سويسري بأنه 
�يمكن إعادة الأموال فقط عندما يثبـت بصـورة كافيـة أنـه تم 
الحصـول عليـها بصـورة مباشـــرة أو غــير مباشــرة عــن طريــق 
الجريمة، مما يبرر الملاحقة القضائيـة في الخـارج، أو علـى الأقـل 
أن هناك احتمالا كبيرا بأن القانون يعـاقب علـى مصدرهـا�. 
وخلُص القاضي إلى أن طلب الفلبـين لا يتسـم بالدقـة الكافيـة 
لاتخاذ إجراء فوري فيما يتعلق بطلب تحويل الأموال. غير أنـه 
نتيجـة لتقـديم طلـب المسـاعدة القضائيـــة عــام ١٩٨٦، جــرى 
تمديــد العمــل بــأمر مؤقــت كــانت قــد أصدرتــــه الســـلطات 
السويسرية بتجميد جميع أموال أسـرة مـاركوس في سويسـرا. 
وفي كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٠، أمـرت المحكمـة الاتحاديـــة 
السويسرية بإحالة الوثـائق المصرفيـة فقـط إلى اللجنـة الرئاسـية 
المعنيـة بـالحكم الرشـيد وحكمـت بـــأن الأمــوال لــن تعــاد إلى 
جمهورية الفلبين إلا عند استكمال عدد  مـن الشـروط وهـي: 
(أ) أن يصـدر قـرار إدانـة ـــائي ضــد الســيدة مــاركوس عــن 
المحــاكم الفلبينيــة في قضيــة انتــهاك القــــانون ١٣٧٩ (قـــانون 
ســـقوط الحـــق في المـــال الحـــرام)؛ (ب) أن تحظـــــى الســــيدة 
ماركوس بمحاكمة مشـروعة؛ (ج) أن تصـان حقـوق السـيدة 
مـاركوس بموجـب الدسـتور الاتحـادي السويســـري والاتفاقيــة 
الأوروبية لحماية حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية عمـلا 
ــــة في المســـائل  بالقــانون الاتحــادي للمســاعدة الدوليــة المتبادل
الجنائيـة. وفي كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩١، رفعــت اللجنــة 

الرئاسـية المعنيـة بـالحكم الرشـــيد دعــوى مدنيــة أمــام محكمــة 
ـــــوال المســــجلة بأسمــــاء  فلبينيـــة لاســـتعادة الممتلكـــات والأم
المؤسسات التي أنشـأا أسـرة مـاركوس لإخفـاء أمـر ودائعـها 

السرية في المصارف السويسرية. 
وفي آب/أغسطس ١٩٩٥، التمست اللجنة الرئاسـية  - ٥٣
المعنية بالحكم الرشيد من مكتب المدعي العام في زوريخ طلبـا 
إضافيا للمساعدة القضائية بغية تعديـل الحكـم الـذي أصدرتـه 
المحكمــة الاتحاديــة العليــــا في كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٠ 
وذلك لتحويل  الأموال حتى قبل صدور حكم ـائي واجـب 
نفـــاذه في الفلبـــــين. وأشــــار الالتمــــاس في جملــــة أمــــور إلى 
ـــها المــادة ٧٤ ألــف مــن القــانون  الاسـتثناءات الـتي تنـص علي
الاتحادي للمساعدة الدولية المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة والـتي 
تتيح، في حالات استثنائية للغاية، تحويل الأموال في أي وقـت 
وفقـا لتقديـر السـلطات. وأشـارت اللجنـة الرئاســـية أيضــا إلى 
عدد من الحوادث والإجــراءات في المحـاكم الفلبينيـة الـتي تؤيـد 
المزاعـم بـأن الأمـوال الموجـودة في سويسـرا ناتجـة عـن الفســـاد 
ـــالتفصيل. وفي  وتعــود بحــق إلى جمهوريــة الفلبــين وتناولتــها ب
الختـام، وبغيـة الحفـاظ علـى الأمـوال وعلـى حقـوق الأطـــراف 
المحتملـة ذات الأحقيـة، عرضـت اللجنـة الرئاسـية علـــى مرافــق 
جمهوريـة الفلبـين ذات السـيادة أن تـودع الأمـوال في حســاب 
ضمان باسم المؤسسـات المعنيـة بحيـث يتـم الحفـاظ علـى هـذه 
الأمـوال ويعـاد توظيفـها بشـكل اسـتثمارات أو عمـلات كمــا 
يتم استلامها، ولا يتم التصرف ا إلا بموجب حكـم واجـب 
نفــاذه يصــدر عــن المحكمــة المختصــة في الفلبــين أو بموجــــب 
التعليمـات الـتي تصدرهـــا اللجنــة وإمــا المؤسســات المعنيــة أو 
التركة والأطراف الأخرى ذات الأحقية المشـروعة. وفي آب/ 
أغسـطس ١٩٩٥، أصـدر القـــاضي في كــانتون زوريــخ أمــرا 
لم يسـبق لـه مثيـل بتعديـل الحكـــم الصــادر في كــانون الأول/ 
ـــتي تعــود  ديسـمبر ١٩٩٠ تعديـلا جزئيـا وبتحويـل الأمـوال ال
ملكيتها النفعية إلى أسرة ماركوس فورا إلى جمهورية الفلبـين. 
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ونتيجة لطعن أسرة ماركوس وتركتها والمؤسسات التابعة لهـا 
والمصـــارف السويســـــرية في هــــذا الأمــــر، قــــامت محكمــــة 
الاســتئناف العليــا في زوريــخ بإلغائــه لأن الالتمــاس الجديــــد 
ـــن جــراء القــرار الصــادر عــن المحكمــة العليــا  أصبـح بـاطلا م
السويسـرية في كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٠ والـذي يشــترط 
صــدور حكــم إدانــة ــائي بســقوط الحــق في الأمـــوال. وفي 
ـــة  كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٧، أيــدت الســلطات الاتحادي
السويسرية موقف حكومة الفلبين بأنه يمكـن إخـراج الأمـوال 
من سويسرا حتى دون صدور حكم إدانـة ـائي ضـد السـيدة 
مـاركوس، وذلـك وفقـا للاسـتثناءات الـتي تنـص عليـــها المــادة 
٧٤ ألف من القانون الاتحـادي للمسـاعدة الدوليـة المتبادلـة في 
المسائل الجنائية. وفي مطلع عام ١٩٩٨، أعيدت أمـوال أسـرة 

ماركوس إلى جمهورية الفلبين. 
 

اسبانيا 
أدخلت اسبانيا جرائم الفساد في المعـاملات التجاريـة  - ٥٤
الدوليــة في المــادة ٤٤٥ مــن قانوــا الجنــائي. وبالإضافـــة إلى 
ذلـك، تؤيـد اســبانيا وضــع آليــات وصياغــة صكــوك لتعزيــز 
التعــاون الــدولي في هــذا الخصــــوص. وفيمـــا يتعلـــق بجـــهود 
مكافحة التحويل غير المشروع للأموال، وعلاوة على الجـهود 
التي يضطلع ا مجلس أوروبا وفرقة العمل المعنيـة بـالإجراءات 
ـــبانية  الماليــة المتعلقــة بغســل الأمــوال، أبــدت الســلطات الاس
رغبتها في معالجة هذه المسألة على الصعيد العالمي بغيـة كفالـة 
عــدم بقــاء أي منطقــة جغرافيــة خــارج نطــاق معالجــة هـــذه 

المشكلة وتمتعها بحصانة تامة. 
 

سويسرا 
ـــن التدابــير  أبلغـت سويسـرا الأمانـة العامـة بسلسـلة م - ٥٥
المتخذة على الصعيدين الوطني والدولي لمحاربـة الفسـاد. فعلـى 
الصعيــد الوطــني، أصبحــت التعديــلات الــتي أُدخلــــت علـــى 
أحكـام القـانون الجنـائي المتعلقـة بالفسـاد نـافذة المفعــول في ١ 

ــائي  أيـار/مـايو ٢٠٠٠. والعقوبـات الـتي يفرضـها القـانون الجن
على عدم ممانعة الرشوة هي نفسها التي يفرضها علـى الرشـوة 
الفعلية، أي الحرمان من الحرية. وفي إطار تنفيذ اتفاقية منظمة 
التعـــاون والتنميـــة في الميـــدان الاقتصـــادي لمكافحـــة رشـــــوة 
الموظفين العموميين الأجانب في المعـاملات التجاريـة الدوليـة، 
تم توسـيع نطاقـها ليشـــمل أيضــا رشــوة الموظفــين العموميــين 
الأجــانب. كمــا اعتمــدت مديريــة التنميــة والتعــاون التابعـــة 
لــوزارة الخارجيــة مبــادئ توجيهيــة تتعلــق بمكافحــة الفســــاد 
(١٩٩٨). وعلـــى الصعيـــد الـــدولي، صدقـــت سويســـــرا في 
ـــى اتفاقيــة منظمــة التعــاون والتنميــة في  أيـار/مـايو ٢٠٠٠ عل
ــــين  الميـــدان الاقتصـــادي لمكافحـــة رشـــوة الموظفـــين العمومي
الأجـانب في المعـاملات التجاريـة الدوليـــة. وفي عــام ١٩٩٦، 
الــتزمت مديريــة التنميــة والتعــاون التابعــة لــوزارة الخارجيــــة 
ــة في  بـإحدى التوصيـات الـتي اعتمدـا منظمـة التعـاون والتنمي
ــــرت مـــادة تتعلـــق  الميــدان الاقتصــادي في الســنة نفســها وأق
بمكافحــة الفســاد في مجــال التعــاون مـــن أجـــل التنميـــة. وفي 
شباط/فبراير ٢٠٠١، وقّعت سويسرا اتفاقيــة القـانون الجنـائي 

بشأن الفساد لس أوروبا. 
وفيما يتعلق بمحاربة غسل الأموال، اتخـذت سويسـرا  - ٥٦
سلسـلة مـن التدابـير الوطنيـة والدوليـة. فبغيـة مكافحـــة إســاءة 
ــــوال،  اســتخدام مركــز سويســرا المــالي لأغــراض غســل الأم
أُدخلت عدة تعديلات على القانون الجزائي السويسري تحظر 
غسل الأموال وأصبحت نافذة المفعول عـام ١٩٩٠. ويعـرف 
غسل الأموال بـأنه فعل يقصد به الحيلولة دون تحديد الأمــوال 
التي يتم كسبها بأساليب إجرامية والكشف عنها ومصادرا. 
ويعاقَب على غسـل الأمـوال بغـض النظـر عـن مكـان اقـتراف 
الجـرم الرئيسـي. ويعـاقب القـانون الجزائـي السويســـري أيضــا 
على عدم توخي الحرص اللازم في المعـاملات الماليـة، وبخاصـة 
عدم تحديد هوية المالك النفعي. وأصبح قانون غسـل الأمـوال 
الاتحــادي نــافذ المفعــول في ١ نيســان/أبريـــل ١٩٩٨. وهـــو 
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يســري دون تميــيز علــى جميــع الوســطاء المــــاليين، أي جميـــع 
الأشـخاص الذيـن يقومـون في إطـار ممارسـتهم لمهنتـهم بقبــول 
أمــوال يملكــها آخــرون أو حفظــها كوديعــة أو المســـاعدة في 
اســـتثمارها أو تحويلـــها. وـــذه الطريقـــة، يشـــمل التشــــريع 
القطــاعين المصــرفي وغــير المصــــرفي. ويجـــبر القـــانون جميـــع 
الوسـطاء المـاليين الذيـن يعلمـون أو يشـتبهون بشـكل مــبرر أن 
علاقة الأعمال المالية تنطوي على غسـل الأمـوال علـى إبـلاغ 

الأمر إلى مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال.  
وأنشــئت بموجــب قــانون المصــــارف هيئـــة مســـتقلة  - ٥٧
ـــة  للإشــراف علــى المصــارف تدعــى لجنــة المصــارف الاتحادي
السويسـرية. وهـي مخولـة إصـــدار تراخيــص ممارســة الأنشــطة 
المصرفية في حال اسـتيفاء الشـروط اللازمـة لذلـك. ومـن بـين 
هــذه الشــروط أن يتمكــن مقــدم الطلــب مــن الإثبــات بـــأن 
سلوكه لا تشوبه شائبة. وللجنة أن تتحقق من مـدى اسـتيفاء 
المصـرف لهـذه الشـروط في أي وقـت وأن تسـحب الـــترخيص 
في حال عدم استيفائه لها. وهيئة الرقابة المنشأة بموجب قـانون 
غسـل الأمـوال مكلّفـــة بالإشــراف علــى الوســطاء المــاليين في 
ـــبه المصــرفي باســتثناء أولئــك الخــاضعين لإشــراف  القطـاع ش
خاص. وتقوم هيئـة الرقابـة إمـا بممارسـة الإشـراف المباشـر أو 
بالتحقق من العمل الذي تقوم به هيئات التنظيم الذاتي التابعـة 

للمنظمات المهنية. 
وعلـى الصعيـد الـدولي، شـاركت سويســـرا مشــاركة  - ٥٨
نشـطة في الصياغـة النهائيـة للإعـلان الصـادر عـــن لجنــة بــازل 
للإشراف على المصارف الذي وضـع مدونـة السـلوك الدوليـة 
الأولى للمصارف بغية الحيلولـة دون إسـاءة اسـتخدام القطـاع 
المصرفي لأغراض غسل الأموال. وشاركت سويسـرا أيضـا في 
ـــة بغســل  أعمـال فرقـة العمـل المعنيـة بـالإجراءات الماليـة المتعلق
الأموال. وفي عام ١٩٩٨، اجتـازت سويسـرا بنجـاح التقييـم 
المتبـادل الثـاني الـذي أجرتـه فرقـة العمـل والـذي ينطـوي علــى 
إجـراء تقييـم لتدابـير مكافحـة غسـل الأمـــوال في البلــد الــذي 

يخضع للتقييم. واعتبرت فرقة العمل أن التدابير المعمول ـا في 
سويسرا هي إيجابية على وجه العموم ووجهت الانتباه بصفـة 
خاصـة إلى قـانون غسـل الأمـوال الجديـد. وفي ١١ أيـار/مـــايو 
١٩٩٣، صدقـت سويسـرا علـى الاتفاقيـــة رقــم ١٤١ لــس 
أوروبا بشأن غسل الأموال الناجمة عن الجريمة والبحـث عنـها 
وحجزها ومصادرا. وتوفّر هـذه الاتفاقيـة وقـانون المسـاعدة 
المتبادلة في المسائل الجنائية لسويسـرا أساسـا فعـالا للتعـاون في 
ـــد الــدولي، إذ  مجـال مكافحـة الجريمـة عـبر الحـدود علـى الصعي
أمــــا يســــتهدفان بصــــورة رئيســــية الأدوات الماليــــة الـــــتي 

يستخدمها ارمون. 
 

الجمهورية العربية السورية 
في سـوريا، اتجـهت السياسـة الجنائيـة منـذ مرحلـــة مــا  - ٥٩
بعــد الاســــتقلال إلى منـــع ومكافحـــة الفســـاد والممارســـات 
الفاسـدة وتحويـل الأمــوال بشــكل غــير مشــروع، وإلى اتخــاذ 
ـــوال إلى مصادرهــا الأصليــة.  الإجـراءات المناسـبة لإعـادة الأم
وقد عبرت عن هذه السياسة نصوص تشريعية تضمنها قـانون 
العقوبـات وقوانـين أخـرى يمكـن إيجازهـا بمـا يلـــي: (أ) قــانون 
العقوبـات الـذي اعتـبر أفعـال الفســـاد جرائــم وعــاقب عليــها 
ــــلاس،  بعقوبـــات جزائيـــة (الرشـــوة، صـــرف النفـــوذ، الاخت
ـــة الــذي  اسـتثمار الوظيفـة)؛ (ب) قـانون العقوبـات الاقتصادي
تشـدد في مكافحـة الفســـاد ونــص صراحــة علــى تجــريم نقــل 
الأمــوال وتحويلــــها بصـــورة غـــير مشـــروعة؛ و (ج) قـــانون 
العمــلات والمعـــــادن الثمينــة الــــــذي عــــاقب علـــى ريـــب 
وإخراج العملات السـورية والأجنبيـة أو سـائر وسـائل الدفـع 
الأخــرى. كمــا عــاقب علــى الامتنــاع عــن إعــادة الأمــــوال 
الواجـب إعادـا إلى سـوريا. وقـــامت ســوريا بــإحداث هيئــة 
ـــش  إداريــة أطلــق عليــها اســم الهيئــة المركزيــة للرقابــة والتفتي
مهمتـها القيـام بالتحقيقـات في الجرائـم الـتي يرتكبـها العـاملون 
في الدولة وعلى رأسها جرائم الفساد. وأحدثت أيضـا محـاكم 
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ـــا محاكمــة الأشــخاص  الأمـن الاقتصـادي ومـن بـين صلاحيا
الذين يرتكبون جرائم الفساد وريب الأموال. 

 

تركيا 
ووقّعـت تركيـــا اتفاقيــة منظمــة التعــاون والتنميــة في  - ٦٠
ــــين  الميـــدان الاقتصـــادي لمكافحـــة رشـــوة الموظفـــين العمومي
الأجانب في المعاملات التجارية الدولية وصدقــت عليـها في ١ 
ــــة العمـــل المعنيـــة  شــباط/ فــبراير ٢٠٠٠. وانضمــت إلى فرق
بـالإجراءات الماليـة المتعلقـة بغسـل الأمـوال في أيلــــول/ســبتمبر 
١٩٩١ واتخـــذت، فــي جملة أمـور، التدابـير التاليـة لمكافحــــة 
غسل الأموال: (أ) التصديـق سـنة ١٩٩٥ علـى اتفاقيـة الأمـم 
المتحدة لمكافحة الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات والمؤثـرات 
العقليـة لعـام ١٩٨٨؛ (ب) الاشـتراط علـى المصـــارف تحديــد 
هويـة العمـلاء الذيــن تتجــاوز معــاملام بليــوني لــيرة تركيــة 
وذلـك بموجـب مرسـوم صـدر عـن مجلـس الــوزراء في أيلــول/ 
سبتمبر ١٩٩٦؛ (ج) سن القانون رقـم ٤٢٠٨ بشـأن محاربـة 
غسل الأموال في تشرين الثانـــي/نوفمـبر ١٩٩٦؛ (د) إنشـــاء 
�هيئـــة التحقيق فـــي الجرائـــم الماليـة� بموجـب القـانون رقـم 
٤٢٠٨ في شـباط/فـبراير ١٩٩٧؛ (هــ) سـريان مفعـول نظـــام 
التســـليم المراقـــب في أيلـــول/ ســـبتمبر ١٩٩٨؛ (و) إصــــدار 
البيانات العامة بشأن الإجراءات التي تنظم عملية تحديد هويـة 
العمـــلاء والمعـــاملات المشـــبوهة في كـــانون الأول/ديســـــمبر 
١٩٩٧؛ (ز) ســريان مفعــــول القـــانون رقـــم ٤٣٥٨ بشـــأن 
�تعميـم اسـتخدام رقـم تحديـد الهويـة لأغـــراض الضريبــة� في 
٤ نيسان/أبريل ١٩٩٨؛ (ح) وضـع قـانون المصـارف الجديـد 
موضع التنفيذ في ٢٣ حزيران/يونيه ١٩٩٩. وبموجب الفقرة 
الفرعيـة (٤) مـــن المــادة ٢٠ مــن هــذا القــانون، يحظــر علــى 
المصارف أن تفتح أي حساب أو تقدم أي خدمـات مصرفيـة 
للعمـــلاء الذيـــن لا يقدمـــون معلومـــات عـــــن هويتــــهم ولا 

يفصحون عن رقم تحديد الهوية لأغراض الضريبة. 

ويمكن تفصيل النقاط الرئيسية في التشريعات التركيـة  - ٦١
لمكافحة غسل الأموال على النحو التالي: 

تعــني الأمــوال المشـــبوهة الأمـــوال والأوراق  (أ)
المالية والممتلكات والدخل الناجم عـن أنشـطة غـير مشـروعة. 
وينــص القــانون قــم ٤٢٠٨ علــى عــدد مــن الأنشــطة غــــير 

المشروعة التي يعتبرها جرائم مسندة؛ 
بموجـب القـانون رقـــم ٤٢٠٨، تعــني جريمــة  (ب)
غسل الأموال استخدام الدخل الناجم عن جرائم مسـندة مـن 
قبل ارمين بغية جعله مشروعا. وبالإضافة إلى ذلــك، تعـرف 
الأفعال التالية بأا جرائم غسل الأموال: حيازة وتملُّك أمـوال 
مشبوهة؛ واستخدام الأمـوال المشـبوهة مـن قبـل مـن يحوزهـا؛ 
ــــوال المشـــبوهة أوطبيعتـــها أومالكـــها أو  وتغيــير مصــدر الأم
صاحبــها والتســتر علــى ذلــك؛ وإخفــاء الأمــوال المشـــبوهة؛ 
والتعـــامل بـــالأموال المشـــبوهة عـــبر الحـــدود وتمويـــــه هــــذه 

المعاملات؛ 
وتنـص المـادة ٩ مـــن القــانون أيضــا بصــورة  (ج)
محددة على تدابير مؤقتة للحجز والتجميد والمصـادرة. ويمكـن 
إصــدار أوامــر بــالحجز علــى الممتلكــات والأوراق التجاريــــة 
القابلــة للتــداول والمبــالغ النقديــة والأوراق الماليــة الأخــــرى. 
وبموجب المادة ٣٦ مـن القـانون الجزائـي الـتركي الـذي ينظـم 
المصـادرة، فـإن ممتلكـات الأشـخاص الذيـــن صــدرت ضدهــم 
عقوبـات، والـتي حصلـوا عليـها نتيجـة لأنشـطة تولـد جرائـــم، 
هـــي خاضعـــة للمصـــادرة. لـــذا، يجـــــوز مصــــادرة الأدوات 

المستخدمة في غسل الأموال كعقوبة تأديبية؛ 
ــــم الماليــــــة�  و �هيئـة التحقيـق فـــي الجرائـــ (د)
التي شكِّلت بموجـب القانــــون رقـم ٤٠٢٨ منحـت سـلطات 
وكلِّفت بمهام نـص عليـها القـانون. وبالإضافـة إلى المـهام الـتي 
نص عليها القانون، تملك هذه الهيئة سلطة تقييم التقـارير الـتي 
ترد عن معـاملات مثـيرة للشـبهات والمباشـرة بـالتحقيق فيـها. 
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وأنشـأ قـانون غسـل الأمـوال أيضـــا �هيئــة التنســيق لمكافحــة 
ـــة�. وهــي مســؤولة عــن تنســيق الأنشــطة الــتي  الجرائـم المالي
ـــم الماليــة مــع المؤسســات  تضطلـع ـا هيئـة التحقيـق في الجرائ
والهيئات ذات الصلة؛ وعن رسم السياسات المتعلقـة بـالتنفيذ؛ 
وعـــن وضـــع الأنظمـــة؛ وعـــن تقييـــم المقترحـــــات المتعلقــــة 

بتشريعات غسل الأموال؛ 
وينص نظام تنفيذ القانون رقم ٤٠٢٨ علـى  (هـ)
مبـادىء وإجـراءات تحديـد هويـة العمـلاء وتحديـــد المعــاملات 
المثيرة للشبهات، فضلا عن أساليب التحقيق والبحث. وهيئـة 
التحقيـق في الجرائـم الماليـة عضـــو في مجموعــة إيغمونــت منــذ 
حزيران/يونيه ١٩٩٨ وتشارك في أعمال مبادرة التعاون فيمـا 
بــين بلــدان جنــوب شــرق أوروبــا. وفي إطــار جــهد إضــافي 
للمساهمة في منع الجريمـة بفعاليـة، سـنت تركيـا قانونـا جديـدا 
بشـأن منـع المنظمـات الإجراميـة الـتي تسـتهدف الربــح ســرى 
مفعولـه في ١ آب/أغسـطس ١٩٩٩. ويغطـــي هــذا القــانون، 
الـذي يحمـل الرقـم ٤٤١٢، المسـائل المتصلـة بقضايـــا تناولتــها 
ـــم المتحــدة بشــأن مكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر  اتفاقيـة الأم

الوطنية. 
 

أوكرانيا 
ــــة الأوكرانيـــة اتخـــاذ التدابـــير  تواصــل وزارة الداخلي - ٦٢
لمكافحـة ومنـع الممارسـات الفاسـدة والتحويـل غـير المشـــروع 
للأموال إلى الخارج. ومكافحة الفساد هي أحد أهم الأنشـطة 
التي  تقوم ا الوحدات التابعة للوزارة. وتتخـذ تدابـير عمليـة 
وقانونيــة وتنظيميــة مختلفــة مــن أجــل تنفيــذ أحكــــام قـــانون 
مكافحــة الفســاد المــؤرخ ٥ تشــرين الأول/أكتوبـــر ١٩٩٥، 
والمفــهوم الوطــني لتدابــير مكافحــة الفســاد للفـــترة ١٩٩٨-
٢٠٠٥، وأنظمـة أخـــرى معنيــة بالجــهود المبذولــة مــن أجــل 
مكافحة الفساد. والغرض الرئيسي من هذه التدابير هـو إقامـة 
نظام فعال للتصدي للفساد ومنعه. وشاركت وزارة الداخليـة 

أيضا مشاركة نشطة في صـوغ ومناقشـة مشـروع قـانون لمنـع 
ومكافحــة غســل العــائدات الناجمــة عــــن الجريمـــة. وقُدمـــت 
اقتراحات محددة لتحسين قانون المصارف والشـؤون المصرفيـة 
ومشروع القانون الجنائي لأوكرانيـا. وتنـص المـادة ٢٠٩ مـن 
ـــدل لأوكرانيــا، والــذي أقــره البرلمــان في  القـانون الجنـائي المع
نيســـان/أبريـــل ٢٠٠١، علـــى مقاضـــــاة �غســــل الأمــــوال 
والأصــول الأخــرى الــتي تتــم حيازــا عــن طريــق الأنشـــطة 

الإجرامية�. 
وبموجب الأمر رقم ١/١٩٤٠٢ المـؤرخ ٢٣ تشـرين  - ٦٣
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ الصادر عن رئيس وزراء أوكرانيا بشأن 
تنفيـذ الفقـرة ٢ مـن المرسـوم الرئاسـي الصـادر في ١٦ تشــرين 
ــــام  الثــاني/نوفمــبر، وضعــت وزارة الداخليــة خطــة تدابــير لع
٢٠٠١ مـن أجـل مكافحـة الفسـاد وصـاغت مشـروع القـــرار 
المتعلـق بذلـك الـذي اتخـذه مجلـس الـوزراء. والغـرض الرئيســي 
من هذه الخطة هو قيام أجهزة الدولـة التنفيذيـة بتطبيـق تدابـير 
وقائية وعملية ومنسقة وفعالة بغية الكشف عن الفساد داخـل 
الدولة ومنعه والقضاء عليه، ووضـع أولويـات هـذه الأنشـطة، 
وكفالـة الامتثـال الفعلـي للتشـريعات المعنيـــة بتدابــير مكافحــة 
الفسـاد، وإمعـــان النظــر في التعديــلات والإضافــات إلى هــذه 
التشـــريعات وتقديمـــها في الوقـــت المطلـــوب. وتـــــولي وزارة 
ــاذ  الداخليـة أيضـا أهميـة خاصـة لتعزيـز التعـاون مـع أجـهزة إنف
القوانـين في بلـدان أخـرى اسـتنادا إلى الاتفاقـــات الثنائيــة بــين 
الوكالات. وأوكرانيا هي حاليا دولة طرف أو دولة مشاركة 
في ١٢٨ صك قانوني دولي فيما يتعلق بالمسـاعدة القانونيـة في 
المسـائل الجنائيـة، وتدابـير مكافحـة الجريمـة، والتعـاون الــدولي، 
ومسائل أخرى متصلة بالأنشطة التي تقوم ا أجهزة الشـؤون 

الداخلية. 
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المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
في المملكـــة المتحـــدة، اتخـــذت الترتيبـــات الإداريــــة  - ٦٤
لإتاحة تقاسم الأصول الـواردة نتيجـة لتنفيـذ أمـر مصـادرة في 
المملكة المتحدة صادر عن سلطة قضائية أجنبية. وتقرر قسـمة 
العائدات فــي كــل حالــــة علـى حـدة مـع الأخـذ في الاعتبـار 
ـــا يســهم بــه البلــد الأجنــبي ذو الصلــة في  عوامـل مـن قبيـل م
المصادرة. وفي الوقت الحاضر، فإن الحد الأقصى للمبلغ الـذي 
يمكـن تقاسمـه هـو ٥٠ في المائـة مـن المبلـغ المتبقـي بعـد اقتطــاع 
تكـاليف تنفيـذ الأمـر. إلا أن المملكـة المتحـــدة علــى اســتعداد 
لأن تنظـر (مـع أخـذ التكـاليف المترتبـة عليـها في الاعتبـــار) في 
زيـادة نسـبة الأمـوال الـتي سـتعاد في الحـالات الـتي يقـوم فيـــها 

سياسي فاسد بنهب أموال بلده. 
 

الولايات المتحدة الأمريكية 
اتخذت الولايات المتحدة مؤخرا عـددا مـن الخطـوات  - ٦٥
لتحسين التعاون الوطني والدولي المتعلق بالفساد علـى الصعيـد 
الرسمي. وعلى إثر اعتمـاد الاسـتراتيجية الوطنيـة المعنيـة بغسـل 
الأمـوال لعـام ٢٠٠٠، نظـرت الولايـات المتحـــدة في قوانينــها 
وإجراءاــا الوطنيــة الــتي تتيــح التحقيــــق والادعـــاء في هـــذه 
القضايـا، وفي الآليـات المتاحـة مـن أجـل تحديـد مكـان وجـــود 
الأمــوال المحولــة وإعادــا إلى أصحاــــا الشـــرعيين. وقـــامت 
الولايات المتحدة أيضا بالنظر في التعاون في مثل هذه القضايـا 
بين الوكالات على الصعيد الوطـني وتحسـينه. ونسـقت وزارة 
الماليــة في الولايــات المتحــدة، كذلــك بموجــب الاســـتراتيجية 
ـــى نطــاق الحكومــة  الوطنيـة المعنيـة بغسـل الأمـوال، جـهدا عل
بأسرها لإصدار مبادئ توجيهية بشـأن �التمحيـص المعـزز في 
المعــاملات الــتي قــد تشــــمل العـــائدات الناجمـــة عـــن فســـاد 
المســؤولين الأجــــانب�. وعلـــى الصعيـــد الـــدولي، تعـــاونت 
الولايــات المتحــدة مــع الــدول الأعضــاء في مجموعــة البلــدان 
الصناعيـة الرئيسـية السـبعة، والـتي وضعـــت جميعــها وعممــت 

قوائم بقوانينها وإجراءاا في هذا اال، ثم أجـرت اسـتعراضا 
مقارنــا للقوانــين والقــدرات الوطنيــة لهــذه اموعــة في هـــذا 
اال. وعلى الصعيد العملي، لبـت الولايـات المتحـدة بسـرعة 
طلبات وردت من دول أخرى لمساعدا على مكافحــة فسـاد 
المسـؤولين الأجـانب. وجـرت مؤخـــرا مقاضــاة رئيــس وزراء 
سابق لدولة أجنبية متهم بغســل العـائدات الناجمـة عـن أنشـطة 
فسـاد في بلـده. وأُعيـد عـــدة مجرمــين متــهمين بالفســاد علــى 
نطاق واسع إلى البلدان التي حصلت فيها الجرائم. وتمت تلبيـة 
طلبات مختلفة للمساعدة في الحصـول علـى سـجلات مصرفيـة 
ــر  وأدلـة أخـرى وردت مـن دول تطلـب المسـاعدة في اقتفـاء أث
أموال تمــت حيازـا بصـورة غـير مشـروعة. وتم تحديـد مكـان 

وجود ملايين الدولارات المتصلة بأنشطة فاسدة وتجميدها. 
 

زمبابوي 
ــع  لا يوجـد في زمبـابوي أي إطـار مؤسسـي ملائـم لمن - ٦٦
ومكافحة الفساد وجرائم أخرى خطيرة تتصل به. ولا توجـد 
هيئــة نظاميــة مســتقلة لمكافحــــة جريمـــة الفســـاد. وشـــرعت 
الحكومة عن طريق التعديل الدسـتوري ٢٠٠٠/٥ في تشـكيل 
لجنـة مسـتقلة لمحاربـة الفسـاد مـن أجـل منـع الفســـاد والجرائــم 
التجارية الخطيرة المتصلة به والتحقيـق فيـها ومقاضاـا. ولهـذا 
ـــى وضــع مشــروع قــانون  الغـرض، تعمـل الحكومـة حاليـا عل
لمكافحـة الفسـاد ينـص علـى منـح صلاحيـات واســـعة للجنــة. 
وستشـكَّل اللجنـة حالمـا يقـر البرلمـان مشـروع القـانون. وفيمـا 
يتعلق بالإطار التنظيمي، يتناول قانون محاربة الفسـاد (الفصـل 
٩-١٦) جريمة الفساد ويعدد الممارسـات الـتي تشـكل جريمـة 
الفساد. وينص القانون أيضـا علـى جريمـة الرشـوة المدرجـة في 
إطـار القـــانون العــام. غــير أن قــانون مكافحــة الفســاد ليــس 
شاملا بما فيه الكفاية وليس فعالا بالقدر الكافي لمعالجة مسـألة 
الفساد. فإن تعداده للأفعال الـتي تعتـبر ممارسـات فسـاد ضيـق 
النطاق، ولا سيما بالمقارنة مع بروتوكول الجماعة الإنمائيـة في 
الجنــوب الأفريقــي لمكافحــة الفســاد. ويعتــبر القــانون أيضــــا 
متقادما بالمقارنة مع الاتجاهات العصرية لجريمة الفساد. ولهـذه 
الأسباب، تعكف الحكومة حاليا علـى إعـداد مشـروع قـانون 
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ــــم الخطـــيرة  جديــد لمكافحــة الفســاد. ويتنــاول قــانون الجرائ
(مصـادرة الأربـاح) (الفصـل ٩-١٧) جريمـة غسـل الأمـــوال. 
غير أن القانون سن بشكل خـاص لإتاحـة مصـادرة العـائدات 
الناجمـة عـن الجريمـة. لـذا، مـا زالـــت الحاجــة تســتدعي تعزيــز 
الإطار التنظيمي في هذا اال بغية الامتثال للقرار الداعـي إلى 
منع الفساد والجرائم المتصلة به. وتعكف الحكومة على وضـع 
ـــة بشــكل  مشـروع قـانون بشـأن غسـل الأمـوال يتنـاول الجريم
أكثر شمولية. وفيما يتعلق بإعادة الأموال غير المشروعة، ينص 
قـانون المسـائل الجنائيـــة (المســاعدة المتبادلــة) (الفصــل ٩-٦) 
وقانون الجرائم الخطيرة (مصـادرة الأربـاح) (الفصـل ٩-١٧) 
ـــتي يعتقــد أــا ناجمــة عــن  علـى تفتيـش وحجـز الممتلكـات ال
الجريمة أو متصلة بجرم، وتنفيذ الأوامر. وهكـذا، يمكـن إعـادة 

الأموال غير المشروعة وفقا لهذه الأحكام. 
ــــة  التدابــير الــتي اعتمدــا الكيانــات ذات الصل باء - 

التابعة لمنظومة الأمم المتحدة(٤) 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

في تموز/يوليه ١٩٩٨، أقرت اللجنة التنفيذية لبرنـامج  - ٦٧
الأمـم المتحـدة الإنمـائي ورقـة الموقـف المعنونـــة محاربــة الفســاد 
لتحسـين الحكـــم مــن أجــل توجيــه أعمــال البرنــامج في هــذا 
اال. ويشكّل النـهج الكلـي لبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي 
لمعالجة الفساد على أنه مشكلة ناجمة عن الحكم السيئ صميم 
هذه الاستجابة. ومحاربـة الفسـاد مكـون هـام في إقامـة الحكـم 
الديمقراطـي، الأولويـة الرئيسـية لتعـهد البرنـامج بالقضـاء علـــى 

الفقر. 
وعلـى الرغـم مـن أن جـزءا رئيسـيا مـن عمـل برنــامج  - ٦٨
الأمم المتحدة الإنمائي يتناول تحسـين الفعاليـة والمسـاءلة داخـل 
نظـم الإدارة العامـة، وتعزيـز القـدرة المسـتقلة للحكومـــة علــى 
الإشـراف، فـإن البرنـامج الإنمـائي يعمـــل علــى إشــراك دوائــر 
الأعمـال التجاريـة أكـثر فـــأكثر في المكافحــة الراميــة إلى منــع 
الفســاد، والرشــوة، وغســل الأمــوال والنقــل غــير المشــــروع 
ـــامج الإنمــائي  للأمـوال. وعلـى المسـتوى العـالمي، سـيعمل البرن

ـــادم  علـى تيسـير عقـد جلسـة خـلال المؤتمـر الـدولي العاشـر الق
لمكافحـة الفسـاد المقـرر عقـده في (بـراغ، في الفـترة مــن ٧ إلى 
١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١)، تخصص لتسليط الأضواء 
على الممارسات الجيدة التي تتبعها الشركات المتعددة الجنسـية 
في مكافحـة الفسـاد. كمــا ســتقدم الجلســة النمــاذج الممكنــة 
للشـركات الخاصـــة الأخــرى لتمكينــها مــن إدارة أعمالهــا في 

البلدان النامية ملتزمة في ذلك بالمساءلة والشفافية. 
وعلى المستوى الإقليمي (في أفريقيا وفي بلـدان شـرق  - ٦٩
أوروبـا الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة)، يبحـث البرنـــامج 
الإنمــائي عــن كثــب دور الشــركات الخاصــة، ولا ســــيما في 
البلـدان ذات الصناعـات الاسـتخراجية، في الحـــد مــن الفســاد 
وتحسـين الاسـتقرار. وعلـى المسـتوى القطـــري، قــام البرنــامج 
الإنمائي بدور بالغ الأهمية في تيسير الحوار بين القطاع الخـاص 
ــع  (وبخاصـة الغـرف التجاريـة المحليـة)، وممثلـي الحكومـة واتم
المدني، وهو عمل يشكل جزءا من المشاورات بشأن السياسـة 
العامة الرامية إلى وضع استراتيجيات وطنية لمكافحـة الفسـاد، 
في جملـة مـن البلـدان منـــها بورونــدي وبوليفيــا وموريشــيوس 

ومنغوليا وجمهورية تترانيا المتحدة. 
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 

وفي الفـــترة مـــن ١٩٧٩ إلى ١٩٨١، قـــامت شـــعبة  - ٧٠
الاستثمار والتكنولوجيا وتنمية المؤسسات بأمانة مؤتمـر الأمـم 
المتحـدة للتجـارة والتنميـة، الـتي كـــانت تســمى مركــز الأمــم 
المتحدة لشؤون الشركات عبر الوطنية، بالتفاوض بشأن إبرام 
اتفاقية دولية بشأن �المدفوعـات غـير المشـروعة في المعـاملات 
التجاريـــــة الدوليـــــة� برعايـــــة مـــــن الـــــس الاقتصـــــادي 
والاجتمــاعي. وأرســل الــس إلى الجمعيــة العامــة مشــــروع 
الاتفاقية الذي يكاد يكون كاملاً – مع وجود عدد قليل جدا 
من المسائل التي لم يبت فيها بعد – بقصد اعتماده. ولم تتخـذ 
الجمعيـة أي إجـــراء في ذلــك الوقــت. وكــان نــص المشــروع 
مصـدر إلهـام في وقـت لاحـق لمبـــادرات أخــرى، مثــل اتفاقيــة 
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مكافحـة رشـوة الموظفـين العموميـــين الأجــانب في المعــاملات 
ــــة في  التجاريــة الدوليــة الــتي أبرمتــها منظمــة التعــاون والتنمي
الميـدان الاقتصـادي في الآونـة الأخـيرة. ومنـــذ ذلــك التــاريخ، 
أصبح موضوع الفسـاد في المعـاملات التجاريـة الدوليـة يعـامل 
كجزء لا يتجزأ من العمـل الجاريـة بشـأن اتفاقـات الاسـتثمار 

الدولي ومعايير ومدونات السلوك للشركات عبر الوطنية.  
وقـدم مركـز شـؤون الشـركات عـبر الوطنيـة مشــورة  - ٧١
فنيــة ودعمــا تقنيــا لإنشــاء منظمــة الشــفافية الدوليــة، وهـــي 
إحدى المنظمات الدوليـة الموجهـة خصيصـا لمكافحـة الفسـاد. 
وفي الآونـة الأخـيرة شـــرعت شــعبة الاســتثمار والتكنولوجيــا 
وتنمية المؤسسات في تنفيذ مشروع تعاون تقني بعنوان �بنـاء 
القدرة على التسيير الجيد في مجال تعزيز وتيسـير الاسـتثمار�. 
ويهدف المشروع إلى معالجة الآثار السلبية لممارسـات الفسـاد 
ــــرارات تحديـــد مواقـــع الاســـتثمارات الـــتي تتخذهـــا  علــى ق
الشركات عبر الوطنية، وإلى تفـادي تأثـير الممارسـات الـتي لا 
تتسـم بالشـفافية في البلـدان المضيفـة علـى تدفقـات الاســـتثمار 

ذي النوعية الجيدة إلى البلدان النامية.  
وتستمد شعبة العولمة والاستراتيجيات الإنمائية التابعــة  - ٧٢
لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية اهتمامها بغسـل الأمـوال 
من الأهمية المتزايدة التي أوليـت إليـه في إطـار مسـائل السياسـة 
ــادل  العامـة الـواردة في الولايـة المخولـة لهـا بشـأن الاعتمـاد المتب
والتنمية على الصعيـد العـالمي. ومـن بـين هـذه المسـائل مسـألة 
صياغـة وتنفيـذ مدونـات ومعايـير ماليـة كجـزء مـن الإصـــلاح 
المالي الدولي. وقد جرت تغطية هذا الموضوع في الجزء الثـاني، 
الفصل الرابع من تقرير التجارة والتنميــة، ٢٠٠١، الفـرع بـاء 
- ٩ الـذي هـو تلخيـص لموضـوع التراهـة بالأســـواق وغســل 
الأموال. ولا يوجد إلى حد الآن توافق كامل في الآراء بشـأن 
كيفية معالجة مسـألة غسـل الأمـوال كجـزء مـن الإدارة الماليـة 
وبشـأن كيفيـة اسـتجابة المؤسسـات الدوليـة للضغوطـات الـــتي 

تمارس عليها للمشاركة في مكافحــة غسـل الأمـوال. وأعـرب 
العديد من البلدان النامية بوضوح عن شواغله في هذا اال. 

 
ـــدورة العاشــرة للجنــة مــنع الجريمــة والعدالــة  جيـم – ال

الجنائية (فيينا، ٨-١٧ أيار/مايو ٢٠٠١)(٥) 
ــدورة  خـلال المناقشـة المواضيعيـة الـتي جـرت خـلال ال - ٧٣
العاشـرة للجنـة منـع الجريمـة والعدالـــة الجنائيــة (فيينــا، ٨-١٧ 
أيار/مايو ٢٠٠١)، بشأن التقدم المحـرز في الإجـراءات العالميـة 
لمكافحة الفساد، ذُكر أن مكافحة الفساد تستلزم اتبـاع جـا 
يســتند إلى الأدلــة ويكــون شــاملاً وشــفافاً ومتكــاملاً وغــــير 
ــــني والـــدولي.  متحــيز، وطويــل الأمــد علــى الصعيديــن الوط
وأعرب عدد من المتكلمين عن رأي مفـاده أن النـهج الشـامل 
ـــاذ  يشـمل جـهودا لتعزيـز الإطـارين المؤسسـي والقـانوني ولإنف
القوانين إنفاذا فعالا وتدابير مصممة للحد من الفـرص المتاحـة 
أمـام الفسـاد ولمنـع تحويـلات الأمـــوال المكتســبة بصــورة غــير 
مشروعة، ولإعادة هذه الأموال إلى بلداا الأصليـة. ويسـتتبع 
ــــة النـــاس  هــذا النــهج الشــامل أيضــا تدابــير ــدف إلى توعي
وتثقيفـهم وكذلـك إلى الرصـد المسـتمر للتقـدم المحـــرز وتقييــم 
النتـائج المتحققـة. وأصبـــح مــن الواضــح في أثنــاء المناقشــة أن 
العديـد مـن الاسـتراتيجيات الوطنيـة لمكافحـــة الفســاد كــانت 

مستوحاة من الحاجة إلى اعتماد ج شامل كهذا. 
وأعـرب عـدد مـن الوفـود عـــن تفضيلــهم لاســتخدام  - ٧٤
النـهج المسـتند إلى الأدلـة بغيـة قيـاس مــدى الفســاد. وكــانت 
دول أعضـاء عديـدة قـد بـدأت اتبـاع هـذا النـــهج عــن طريــق 
إجـراء تقديـرات شـاملة لمسـتويات الفســـاد وأســبابه وأمــاكن 
ـــاره. وقــد قــامت بعــض تلــك  حدوثـه وأنواعـه وتكاليفـه وآث
الـدول بذلـك العمـل ضمـــن إطــار البرنــامج العــالمي لمكافحــة 
الفساد التابع لمركز الأمم المتحـدة المعـني بمنـع الإجـرام الـدولي 
أو برامج تابعة لوكـالات دوليـة أخـرى؛ وقـامت دول أخـرى 

بذلك بصورة مستقلة. 
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وفيمــا يتعلــق بــاتمع المــــدني، كـــرر أحـــد الوفـــود  - ٧٥
الإعـراب عـن رأي مفـاده أن مـن المـهم تغيـــير القبــول الثقــافي 
ـــز التراهــة والقيــم الأخلاقيــة المدنيــة؛ وهــو مــا  للفسـاد وتعزي
ينطوي على تحميـل المواطنـين مسـؤولية توفـير المعلومـات عـن 
الحوادث التي تنطوي على الفساد. وتم التشديد على أن عامـة 
الناس يحتاجون، من أجل القيـام بذلـك، إلى إمكانيـة الوصـول 
إلى المعلومات كما يجب أن يحصلـوا علـى الحمايـة عـن طريـق 
التشــريعات المناســبة مثــــل القوانـــين المتعلقـــة �بالمخـــبرين�. 
والأهم من ذلـك هـو أنـه يجـب أن تكـون المؤسسـة الحكوميـة 
موضع ثقة وائتمان لدى عامة الناس. وشــدد المتكلمـون أيضـا 
علـى أهميـة تعزيــز قــدرة وكفــاءة المنظمــات الأهليــة وتمكــين 

ضحايا الفساد. 
ورئـي علـى نطـــاق واســع أن مــن الضــروري إجــراء  - ٧٦
إصلاحات في القطاع العام من أجل زيـادة المسـاءلة والكفـاءة 
ـــذه الإصلاحــات علــى إزالــة اللوائــح  والشـفافية. وتشـتمل ه
التنظيمية المرهقة التي توفر الفرص للفساد. وهي تشتمل أيضــا 
على إعادة تنظيم النظام بكامله بحيث تتيح الشــفافية لعمليـات 
اتخاذ القرار في جميع الأعمال الحكومية. واعتـبر المتكلمـون أن 
الشفافية في تمويل الأحزاب، والترويج المشروع لمصالح خاصة 
(بواســـطة �اللـــوبي� مثـــلا)، والكشـــف عـــــن موجــــودات 
وإيــــرادات متخــــذي القــــــرارات هـــــي عنـــــاصر هامـــــة في 

استراتيجيات وسياسات المنع والمكافحة. 
وثارت الشواغل إزاء المشـاكل الـتي تواجهـها أجـهزة  - ٧٧
ومؤسسـات مكافحـة الفســاد في نظــام العدالــة الجنائيــة فيمــا 
يتعلق بتحقيق وصــون التراهـة والاسـتقلالية والمسـاءلة. وأشـار 
العديـد مـن المتكلمـين إلى أهميـة وجـــود قوانــين وطنيــة تتعلــق 
بمعاقبـة ممارسـات الفســـاد ومصــادرة العــائدات، بمــا في ذلــك 

وجود أحكام تتصل بعبء الإثبات. 

وفيما يتعلق بمسألة منع ومكافحـة نقـل الأمـوال ذات  - ٧٨
المصدر غير المشروع وإعـادة تلـك الأمـوال، أكـد العديـد مـن 
المتكلمين على أن المسألة معقدة جدا وتنطوي علـى عـدد مـن 
المسائل الموضوعية والمفاهيمية والسياسية والقانونيـة. ولوحـظ 
أن هنـاك عـــددا مــن المشــاكل الــتي تجــد البلــدان، ولا ســيما 
البلدان النامية، صعوبات كبيرة في التصدي لها وحدهـا. فمـن 
الصعب تكويــن قضايـا عـن تحويـل الأمـوال ذات المصـدر غـير 
المشروع وإدارا وملاحقتها بنجاح. وهـي كثـيرا مـا تنطـوي 
على سلسلة من العمليات التي تســتخدم فيـها وسـائل معقـدة، 
ومن ثم فإن جمع الأدلة وتحليلها والمحافظة عليها وتقديمها تمثـل 
تحديـات كثـيرا مـــا يكــون لهــا تأثــير علــى مصداقيــة القضايــا 
ونجاحها. ولعل نجاح الجـهود الراميـة إلى إعـادة الأمـوال ذات 
المصدر غير المشروع يعتمد على تقديم طلبات للحصول علـى 
المساعدة القانونية المتبادلة أو على المساعدة في تجميد الأمـوال 
ــــات أو  والتحفــظ عليــها ومصادرــا وفقــا لمقتضيــات الترتيب
ــــن  الاتفاقــات ذات الصلــة أو امتثــالا للتشــريعات في عــدد م
الــدول المتلقيــة للطلبــات. أمــا العمليــة المتعلقــة بوضــع هـــذه 
ـــة طويلــة في أفضــل الظــروف  الطلبـات والاسـتجابة لهـا فعملي
وأي انحراف عن المقتضيـات المتعلقـة بالتشـريعات والأدلـة قـد 
لا يطيـل العمليـة فحسـب بـل يعرقـل أيضـا قـدرة الـدول علــى 
تقـديم المسـاعدة عندمـا يطلـب منـها القيـام بذلـك. وفي معظـم 
البلدان النامية، ندرة في الخبرة التخصصيـة، وهـي نـدرة كثـيرا 
مـا تتفـاقم بسـبب حالـة المؤسسـات في البلـد المعـني الـــذي قــد 
يكون قد خرج لتوه من فترة بالغة القساوة في تاريخه. والقيام 
ــــون مســـتحيلا بـــدون تلـــك الخـــبرة  بجــهد نــاجح يكــاد يك
ـــــا أن الحصــــول علــــى المســــاعدة المهنيــــة  التخصصيـــة، كم
التخصصية – وهو اقتراح مكلف في معظـم الحـالات – كثـيرا 
ما لا يكون خيارا متاحا للبلـدان الأصغـر والأفقـر. وقـد أدت 
الاختلافات بين النظم القانونيـة إلى عرقلـة الجـهود الراميـة إلى 
تجميـد وإعـادة الأمـوال ذات المصـدر غـير المشـروع؛ وكـــانت 
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هنـاك حاجـــة إلى تدابــير لتعزيــز التفــاهم المتبــادل بــين النظــم 
القانونية. 

وأعرب بعض المتكلمين عـن دعمـهم القـوي للتدابـير  - ٧٩
الدوليـة الـتي ـدف إلى إنفـاذ لوائـح تنظيميـة بشـــأن �اليقظــة 
المعقولة� في الصناعة المصرفية لمنـع كبـار الموظفـين العموميـين 
مـن إخفـاء الموجـودات المســـروقة في مصــارف أجنبيــة. كمــا 
أعرب عدد من المتكلمين عـن القلـق الـذي يشـعر بـه كثـيرون 
إزاء المخـــاطر المرافقـــة لإعـــادة الأمـــوال ذات المصـــدر غــــير 
المشروع في سياق بيئة داخلية يعتقد أن الفساد ما زال سـائدا 
فيها. وفي حالات كهذه، أُعرب عن القلق من تواتـر المشـكلة 
الــتي يفاقمــها توافــر الأمــوال المعــادة. ومــن أجــل التصــــدي 
للمشـكلة، أوصـى بعـض المتكلمـين بـأن ينظـر في وضـع نظـــام 
ينطـوي علـى تعيـين حـراس مسـتقلين للأمـوال المعـــادة. ودعــا 
اقــتراح آخــر إلى تخصيــص جــزء مــن الموجــودات المســـتعادة 

لتمويل إشاعة النـزاهة على الصعيد الوطني. 
وبخصـوص مسـألة وضـــع صــك قــانوني دولي جديــد  - ٨٠
لمكافحة الفساد، أعربـت غالبيـة الـدول الأعضـاء عـن تأييدهـا 
التام للدعوة الـتي وجهتـها الجمعيـة العامـة لوضـع هـذا الصـك 
الذي ينبغي – حسـب رأي عديـد مـن الوفـود – أن يكـون في 
شـكل اتفاقيـة. وكملاحظـــة عامــة وأوليــة، أُعــرب عــن رأي 
مفاده أنه من الضـروري الاسـتفادة في الصـك الـذي سـيوضع 
مستقبلا من التجربة التي اكتسبتها المنظمــات الإقليميـة، والـتي 
تم في إطارهـا التفـاوض بشـأن وضـــع صكــوك قانونيــة دوليــة 
تعـالج الفسـاد، وكذلـك مـــن التجربــة الــتي اكتســبتها اتفاقيــة 

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 
وشدد عدة متكلمين على أن الصك القـانوني الجديـد  - ٨١
لمكافحة الفساد ينبغي أن يستند إلى ـج متعـدد التخصصـات 
وينبغي أن يتناول نطاقا واسعا من االات. وأشير على وجـه 
الخصـوص، إلى مســـائل تعريــف الفســاد، وتعريــف الموظفــين 

العموميــــين، والفســــاد في القطــــاع الخــــاص، والجــــــزاءات، 
والاختصــاص القضــائي، والتعــاون الــدولي. وشــدد تشـــديدا 
خاصا على الحاجة إلى اتخـاذ تدابـير فعالـة لمنـع الفسـاد، بمـا في 
ذلــك التدابــير الراميــة إلى تعزيــز النـــزاهة والحكــــم الرشـــيد، 
وكذلك اعتماد مدونات لقواعد السلوك. وفضلا عـن ذلـك، 
أبــرز بعــض المندوبــين أهميــة أن تـــدرج في الصـــك القـــانوني 
ـــة لمنــع أو  المرتقـب أحكـام ضـد تطبيـق قوانـين السـرية المصرفي
إعاقـة التحقيقـــات الجنائيــة أو الإجــراءات القانونيــة الأخــرى 
المتعلقـة بالفسـاد، وكذلـك أهميـة إدراج أحكـام تتنـاول غســل 

الأموال تشمل عائدات الفساد. 
ورأت بعض الوفود أن الصك القانوني الجديـد ينبغـي  - ٨٢
أن ينـص أيضـــا علــى تقــديم المســاعدة التقنيــة والتشــغيلية إلى 
البلدان النامية، دف تقوية قدرا المؤسسية على إنفاذ تدابــير 
ـــتي ســتحدد في  مكافحـة الفسـاد وعلـى التحقيـق في الجرائـم ال
الصك والملاحقة القانونية لها. وكان من الاقتراحات الأخرى 
التي قدمت أثناء المناقشة اقتراح بإنشاء آليـة لتقـديم تعويضـات 
إلى الأطـراف الـتي لحقـت ـا أضـرار نتيجـــة لأفعــال الفســاد. 
كما جرى التشديد على الحاجة إلى إنشاء آليات لرصد تنفيذ 

الصك القانوني الذي سيوضع مستقبلا. 
وكـان هنـاك تسـليم واسـع بضـرورة أن يعـالج الصـك  - ٨٣
القـانوني الـذي سـيوضع مسـتقبلا مسـألة الأمـوال المحولـة علــى 
نحـو غـير مشـــروع ومســألة إعــادة تلــك الأمــوال إلى بلداــا 
الأصلية. وأبرز عديد من الوفـود أن الصـك الجديـد ينبغـي أن 
يركـز علـى مسـألة الأمـوال المكتسـبة علـى نحـو غـير مشـــروع 
بقدر أكبر من تركيزه على مسـألة تحويلـها إلى الخـارج، نظـرا 

إلى أن هذا التمويل يتم في غالبية الأحيان في إطار شرعي. 
 



01-5508327

A/56/403

فريــق الخــبراء الحكومــي الــدولي المفتــوح بــــاب  دال -
العضويــة المعــني بوضــع إطــار للتفــاوض بشـــأن 

صك قانوني دولي لمكافحة الفساد 
 

اجتمـــع فريـــق الخـــبراء الحكومـــي الـــدولي المفتــــوح  - ٨٤
العضوية المعني بإعداد مشروع إطار مرجعـي للتفـاوض بشـأن 
صك قانوني دولي لمكافحة الفساد في فيينـا في الفـترة مـن ٣٠ 

تموز/ يوليه إلى ٣ آب/أغسطس ٢٠٠١(٦). 
وأثنـاء المناقشـة، بـرز توافـق في الآراء علـى أن يكـــون  - ٨٥
الصـك علـى شـــكل اتفاقيــة بعنــوان �اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لمكافحـة الفسـاد� وأشـير إلى أن الاتفاقيـة الجديـــدة ينبغــي أن 
توضـع مـع مراعـاة الصكـوك القانونيـة الدوليـة الراهنـة المتعلقــة 
بمكافحة الفساد. واعتبر مـن الهـام ضمـان الاسـتفادة في وضـع 
الاتفاقية الجديدة مـن الإنجـازات الـتي حققتـها تلـك الصكـوك 
وعدم وضع معايـير أدنى. وأشـير كذلـك إلى أن اتفاقيـة الأمـم 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة تتضمـن أحكامـا 
عديدة تشمل حلـولا مفيـدة وتمثـل إنجـازات هامـة تم التوصـل 
إليها بتوافق الآراء. وأفيد بأنه ينبغـي اسـتخدام تلـك الأحكـام 
اسـتخداما كـاملا بـالقدر المناســـب في الاتفاقيــة الجديــدة مــن 

أجل تيسير عملية التفاوض وتعجيلها. 
وفيمــا يتعلــق بــالمحتوى الممكــن للاتفاقيــة الجديــــدة،  - ٨٦
أوصـى فريـق الخـبراء بـأن تنظـر اللجنـة المخصصـــة، باعتبارهــا 
الهيئة المخولة مـن قبـل الجمعيـة العامـة بالتفـاوض بشـأن صـك 
جديــد، في عــدد مــن العنـــاصر منـــها: التعـــاريف؛ النطـــاق؛ 
التجــريم؛ المنـــع؛ الجـــزاءات؛ المصـــادرة والضبـــط؛ والتعـــاون 
الــدولي، بمــا في ذلــك تســليم ارمــين والمســــاعدة القانونيـــة 
ـــات؛  المتبادلــة والتعــاون علــى إنفــاذ القوانــين وتبــادل المعلوم
المسـاعدة التقنيـة؛ نقـــل الأمــوال ذات المصــدر غــير المشــروع 
ــــق  وإعــادة تلــك الأمــوال؛ آليــات رصــد التنفيــذ. ورأى فري
ـــة،  الخـبراء أن قائمـة العنـاصر ينبغـي أن تشـمل الولايـة القضائي

ومســؤولية الهيئــات الاعتباريــة، وجمــــع المعلومـــات وتبادلهـــا 
وتحليلها، وحماية الشهود والضحايا. وكـان هنـاك اتفـاق عـام 
على أن القائمة لا يقصـد منـها أن تكـون حصريـة وأن القـرار 
النهائي بشأن العناصر الـتي سـتناقش والشـكل الـذي سـتناقش 

به سيرجع إلى اللجنة المخصصة. 
ـــــالج  ورأت وفـــود كثـــيرة أن مـــن الضـــروري أن تع - ٨٧
ــــل الأمـــوال أو  الاتفاقيــة الجديــدة بشــكل فعــال مســألة تحوي
الأصول ذات المصادر غير المشروع والحاجة إلى وضـع تدابـير 
وافيـة لضمـان إعـادة تلـك الأمـوال أو الأصـول. ورأى بعـــض 
الوفود، في هــذا الصـدد، أنـه سـوف يلـزم معالجـة مسـألة تبـين 
هوية المستفيد المشروع من الأمـوال أو الأصـول ذات المصـدر 
ـــوال أو  غـير المشـروع، وكذلـك مسـألة حـق ملكيـة تلـك الأم
الأصول. واعتبر أن قرار الس الاقتصادي والاجتماعي رقـم 
١٣/٢٠٠١، الـذي يدعـو فيـه الـس فريـق الخـبراء إلى بحـــث 
جملة من الأمور منها مسائل تعزيــز التعـاون الـدولي والنـهوض 
بالسبل والوسائل التي تمكن من إعـادة هـذه الأمـوال، وتحديـد 
الأموال المستمدة من أفعال فساد وعائدات الجريمـة، وكذلـك 
وضع المعايير الخاصة بتحديد البلدان التي ينبغـي أن تعـاد إليـها 
الأمـوال وبتحديـد الإجـراءات المناسـبة لإعادـا، يمثـل أساســـا 
مفيــدا للمــداولات الــتي تجريــها اللجنــــة المخصصـــة في هـــذا 

الصدد. 
وقُـدم تقريـر اجتمـاع فريـق الخـبراء الحكومـي الـــدولي  - ٨٨
المفتوح باب العضوية المعني بوضع إطار للتفاوض بشأن صك 
قانوني دولي لمكافحة الفسـاد إلى الـدورة السادسـة والخمسـين 
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ـــل الأمــــوال ذات  ــــة تحوي ــــع ومكافحـــ منـــ ثالثا –
المصدر غير المشروع وإعادة تلك الأموال 

 

لمحـة عامـــة عــن المســائل الرئيســية الــتي ينطــوي  ألف –
عليها الأمر 

 

تثير مختلف أشكال الفساد مجموعة مـن المشـاكل الـتي  - ٨٩
عمـل العديـد مـن البلـدان والمنظمـات الدوليـــة علــى معالجتــها 
خلال العقد الماضي. وعادة ما تشمل حالات الفسـاد الواسـع 
ـــون  النطـاق، ولا سـيما عندمـا يشـارك فيـه مسـؤولون حكومي
رفيعـو المسـتوى، مبـالغ هائلـة مـــن الــثروة ونقلــها أو تحويلــها 
خارج البلد المعني. وفي عديد مـن الحـالات، تمثـل هـذه المبـالغ 
ـــها ضــررا  نسـبة كبـيرة مـن مـوارد البلـد الإجماليـة ويمثـل تحويل
كبــــيرا علــــى اســــتقراره السياســــــي وتنميتـــــه الاقتصاديـــــة 

والاجتماعية. 
وتتمثــل إحــدى الخطــوات الهامــة للحــد مــــن هـــذه  - ٩٠
الحالات في كفالة أن يكون هذا النوع من الجرائـم �لا طـائل 
من ورائه�. بيـد أن هـذا الأمـر ليـس هـو الأمـر الـذي يمـارس 
حاليـا. وحـتى عندمـا يتـم عـــزل حــاكم فاســد أو يتــوفى هــذا 
الحاكم، فإن اســتعادة الأصـول الـتي تم تحويلـها هـو أمـر معقـد 
ومضن. وبالفعل فإن المحاولات التي أجريـت لمتابعـة واسـتعادة 
الثروات التي جرى تصديرهـا علـى نحـو غـير مشـروع في مثـل 
هـذه الحـالات كـانت عـادة تتعـثر، وتـؤدي في بعـض الأحيــان 
إلى حدوث خلافات بين الدول أو الحكومـات المعنيـة. وحـتى 
أقـوى الجـهود الـتي بذلـت وأكثرهـا إلحاحـــا لم تكلــل بنجــاح 

كامل. 
وتشمل استعادة الأموال المكتسبة والمصدرة على نحو  - ٩١
غير شرعي في حالات الفساد الكبير مسـائل عمليـة وقانونيـة. 
وإلى حد ما يوجد تداخل لا يمكن تفاديه بين هذيـن الصنفـين 
من المسائل. فعلى سـبيل المثـال عندمـا تفـرض دولـة يعتقـد أن 
تكـون لديـها هـذه الأصـول بعـض الشـروط الإجرائيـة الـــتي لا 

تستطيع الوفاء ا الدولة التي تسعى للحصول علـى معلومـات 
بشـأن تلـك الأصـول، فـإن هـذا الأمـر ينـدرج تحـت الصنفـــين 
كليـهما. ويمكـن أن يعتـبر ذلـك مشـكلة عمليـة مـن حيــث أن 
العوامل العملية مثل انعدام الموارد أو الخبرة التقنية، أو إخفاق 
التحقيق في الحصول على المعلومات اللازمة، قد تمنع دولة مـا 
من الوفاء بتلك الشروط. كمـا يمكـن أن يعتـبر الأمـر مشـكلة 
قانونية من حيـث أن الشـروط قـد تفرضـها تشـريعات الدولـة 
المطلـوب منـها رد الأصـول وقـــد لا تكــون هــذه التشــريعات 

متساوقة مع تشريعات الدولة الطالبة لرد تلك الأصول. 
 

المسائل العملية  - ١
عـادة مـا تشـــمل حــالات اســتعادة عــائدات الفســاد  - ٩٢
المحولـة، ولا سـيما الـتي تنطـــوي علــى مبــالغ كبــيرة، المراحــل 

التالية: 
يجــب تتبــع الأصــول المختلســــة إلى موقعـــها  (أ)
الجغرافي الحالي وفي الحالات التي تكون فيها هذه الأصـول قـد 
حولت من شكل لآخر، فإنـه يجـب تتبعـها إلى شـكلها الحـالي 
ــــة، أو أشـــياء  (عقــارات، أو ودائــع مصرفيــة أو نقديــة مخزون

ثمينة)؛ 
وعندمـا يتـم التعــرف علــى هــذه الأرصــدة،  (ب)
يجب تأمينها أو حمايتها من أي محـاولات أخـرى لإخفائـها أو 
نقلــها بعيــدا لكــي لا تطالهــا الســلطات، ويتــم ذلــــك عـــادة 

بواسطة شكل من أشكال �التجميد� القانوني؛ 
ويجـب تحديـد شـكل مـــن أشــكال التصــرف  (ج)
الإجرامـي كمصـدر لهـذه الأصـول، ويجـب بعـد ذلـك ربطـــها 
بذلك التصرف، مما ينطـوي في أغلـب الأحيـان علـى تفكيـك 
ـــا  معـاملات معقـدة ـدف بصـورة خاصـة إلى إخفـاء مصدره

الإجرامي. 
ـــــــت عولمــــــة النظــــــم الاقتصاديــــــة  وعمومـــــا جعل - ٩٣
ـــام  والتكنولوجيــات الــتي تدعــم تلــك النظــم الأمــر أيســر أم
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ارمــين بالنســبة إلى نقــل وتشــتيت وإخفــاء الأصــــول غـــير 
المشروعة. وعادة ما يشـتمل تتبـع الأصـول المحولـة، ولا سـيما 
المبالغ المحققة من حالات الفساد الكبير، على تحقيقات معقــدة 
وطويلة وباهظة التكـاليف. ويجـب النظـر في هـذه التحقيقـات 
بقـدر كبـير مـن الحـذر والاجتـهاد لأن الأدلـة الـتي تنتـج عنـــها 
يجب بأن تبلغ عـادة مسـتوى عاليـا يرمـي إلى كفالـة نجـاح مـا 
يتخذ من إجراءات مدنيـة وجنائيـة لتجميـد أو مصـادرة تلـك 
الأصـول في إطـار عـــدد متنــوع مــن النظــم القانونيــة. فدليــل 
الإثبات الذي استخدم لمتابعة وتجميد ومصـادرة الأصـول هـو 
نفسه الذي قد يلزم كذلك لمقاضاة ارمين في المحاكم المحلية. 
كمــا يمكــــن أن تـــؤدي فطنـــة ارمـــين الأساســـيين  - ٩٤
أنفسهم، والموارد التي تكون تحت تصرفهم أثناء وجودهـم في 
السلطة وقدرم على الاستعانة بخدمات الخـبراء إلى مخططـات 
معقـدة للغايـة لغسـل الأمـوال وإخفائـها ممـــا يتطلــب أســاليب 
ومحققين على نفـس الدرجـة مـن التطـور للتغلـب علـى ذلـك. 
وقــد لا تســمح بعــض الولايــات القضائيــة بــأن تســـتعمل في 
التحقيقات وسائل التدخل غـير المشـروع اللازمـة لدعـم تلـك 
التحقيقـات أو قـد لا يتوفـر الإذن بذلـك في التحقيقـــات عــبر 

الوطنية. 
كما قد تشكل التكاليف والمطالب ذات الصلة عقبـة  - ٩٥
ــــانون  خطــيرة مــن الناحيــة العمليــة بالنســبة لمــوارد إنفــاذ الق
والقائمين على إنفاذه، وخاصة بالنسـبة للبلـدان الـتي اسـتترفها 
بــالفعل ارمــون الذيــن تتتبــع أصولهــم الآن. وقــد لا تتوفـــر 
التكلفة المالية اللازمـة لتشـكيل فريـق فعـال مـن المحققـين لتتبـع 
ـــر العــدد الكــافي ممــن لديــهم  الأصـول واسـتعادا، أو لا يتوف
الخـبرة اللازمـة حـتى وإن توفـرت المـوارد الماليـة. وينبغـي عـادة 
أن تضم أفرقة التحقيق محامين ومحاسبين قضائيين أو غير ذلك 
من الخبراء أو أن تعمل معهم فعليا. وفي بعض البلـدان، يمكـن 
أن يكـون تجميـد الأصـــول واســتعادا عمليــة مطولــة وأكــثر 

تعقيدا مما هي الحال في بلدان أخرى. 

وقد تكون نتيجة ذلك مزيدا مــن التكـاليف الباهظـة.  - ٩٦
وفي بعـض الحـالات وبعـض الولايـات القضائيـــة، ربمــا تكــون 
دور المحامـاة والمحققـون وغـــيرهم علــى اســتعداد للعمــل علــى 
ــــق واســـتعادة  أســاس تقــاضي الأتعــاب بشــرط نجــاح التحقي
الأصـول في ايــة المطــاف. بيــد أن حجــم كثــير مــن قضايــا 
الفساد الواسع النطاق يجعل ذلك متعـذر التنفيـذ، بينمـا تحظـر 
بعـض الولايـات القضائيـة تلـك الممارسـة. وفضـلا عـــن ذلــك 
فقد ينشأ عن الحـافز المـالي الـذي ينطـوي عليـه الأمـر تعـارض 
بــين المصــالح يمكــن أن يضــر بســلامة الإجــــراءات القانونيـــة 
لاسـترداد الأصـول أو المقاضـاة الجنائيـة. وفي بعـض الحــالات، 
ـــة المرفوعــة فيــها القضيــة تغطيــة جزئيــة  يمكـن أن تقـدم الدول
لتكــاليف الإجــراءات المدنيــة، إذا لجــأت الدولــة نفســــها إلى 
الإجـــراءات المدنيــــة لتتبع الأصـول. ومـن ناحيـة أخـرى، قـد 
لا تقر النظم القانونيـة في بلـدان كثـيرة المقاضـاة المدنيـة بحكـم 
القــانون دون وجــود مــا يــدل علــى أن مقــدم الشــــكوى أو 
الالتمـاس حـائز لأصـول تخضـــع لاختصــاص المحكمــة أو دون 
طلب نوع من وديعة تأمين يمكن استرداد التكاليف منها فيما 
بعـد إذا جـاء الحكـم في غـير صـالح ذلـك الطـــرف. وســيكون 
هذا الشاغل أشد إلحاحا في القضايا التي يكون مقدم الدعـوى 
فيها دولة أجنبية يمكنها فيما بعد أن تثير مسـألة الحصانـة ضـد 

أية تكاليف أو تعويضات يحكم ا إذا خسرت القضية. 
والطبيعــة المتعــددة الجنســــيات للجرائـــم تجعـــل مـــن  - ٩٧
الضروري أيضا تشكيل أفرقـة تضـم خـبراء مـن مختلـف دوائـر 
الاختصــاص المعنيــة وتنســيق جــهودهم. ولا بـــد لأي فريـــق 
ـــرر الحقــائق الأساســية، ويحــدد خيــوط  تحقيقـات فعـال أن يق
التوصـــل إلى المعلومـــات ومصادرهـــا، ويعـــد ويحلـــل مـــــواد 
ـــل قبولهــا كدليــل  الاسـتخبار، ويجمـع المعلومـات بطريقـة تكف
ليـس بالنسـبة لإجـراءات التجميـد والاسـترداد فحسـب، وإنمــا 
فيما يتعلق بالمقاضاة الجنائية في كثير مـن القضايـا كذلـك، أن 
يقـوم برفـع الدعـوى بنفسـه أو أن يســـلمها بشــكل ســليم إلى 



3001-55083

A/56/403

مدعين أو محامين آخريـن ليقومـوا بذلـك. وسـيقتضي هـذا في 
كثــير مــن الحــالات اختيــار أكــثر الاختصاصــــات القضائيـــة 
ملاءمة لكل من تلك الإجراءات القانونيـة المختلفـة. ويتطلـب 
هذا تقييما تكتيكيا للمزايا مقارنة بالأضرار في كل من النظـم 
ـــة الــتي جمعــت  القانونيـة، إلى جـانب كفالـة الاعـتراف بالأدل
ـــتي اســتصدرت في كــل دائــرة اختصــاص لــدى  والأحكـام ال
الولايات القضائية الرئيسية الأخرى. وتتعاطف بعض البلـدان 
التي تعمل بالقانون العام مع طلبـات الأمـر بتجميـد الأصـول، 
بينمـا توفـر بلـدان أخـرى فرصـا أفضـــل للاكتشــاف القــانوني 
للأدلة، على سبيل المثال، ولكن هذا قد لا يشكل مـيزة مـا لم 
يمكـن اسـتخدام الأدلـة المكتشـفة حيثمـا تدعـو الحاجـة ومــا لم 

يمكن تجميد الأرصدة حيثما توجد بالفعل. 
وتنشأ مشاكل عمليـة أخـرى عـن السـهولة والسـرعة  - ٩٨
الـتي يمكـن أن تنقـل ـا الأرصـدة، أو تحـول أو تخفـي، وطــول 
الوقت الذي تستغرقه عادة تعقيدات التحقيقـات سـواء المحليـة 
أو عــبر الوطنيــة. ويشــكل الوقــت الــذي تســــتغرقه طلبـــات 
المساعدة القانونية المتبادلة مشكلة كـبرى بالنسـبة للمحققـين، 
خاصة في القضايا التي يتعين فيـها تتبـع الأصـول أو الأدلـة مـن 
خلال مجموعة من الولايات القضائية لأن لكل منـها إجراءاتـه 
القانونية التي يجب أن تكتمـل وشـروطه الـتي يجـب اسـتيفاؤها 
قبـل أن تنتقـل القضيـــة إلى دائــرة الاختصــاص التاليــة، حيــث 
يتحتم تكرار نفـس العمليـة. والضليعـون في الإجـرام يفـهمون 
هــذا ويبنــون أنشــطتهم علــى اســتغلاله. وكثــيرا مــا يواجــــه 
المحققون بالتعارض بـين الكشـف والاسـترداد، اللذيـن يتطلـب 
أولهما تحريا جادا يستغرق وقتا طويـلا، بينمـا يتطلـب ثانيـهما 

العمل في سرعة وحسم لضبط الأصول أو تجميدها. 
كما تنشأ مشاكل تطبيقية عن الحاجة إلى نقل الأدلـة  - ٩٩
مــن دائــرة اختصــاص إلى أخــرى بطريقــة تكفــــل مقبولبتـــها 
ومصداقيتها عند اسـتخدامها في المحكمـة. وكثـيرا مـا تتـأرجح 
قضايا استرداد الأصول بين الإجراءات المدنية والجنائيــة أو قـد 

تعتـبر مدنيـة في إحـدى دوائـر الاختصـــاص وتعتــبر جنائيــة في 
أخـرى. ويفـرض كثـير مـن دوائـر الاختصـــاص معايــير أعلــى 
للأدلة الجنائية مما يجعل الاسترداد المدني أسـهل حيثمـا أمكـن، 
ولكن يجعل الأدلة التي جمعـت لغـرض الإجـراءات المدنيـة غـير 
كافيــة للوفــاء بمعايــير الإجــراءات الجنائيــة. ولإثبــات صحــــة 
الأدلة، يتعين على الشهود، كموظفـي المصـارف أو المحققـين، 
السـفر لـلإدلاء بشـهادام شـخصيا، ممـــا يكبــد مســتخدميهم 
تكاليف ومطالب. وربما تجعل التطورات الأخيرة مـن الممكـن 
الإدلاء بتلـك الشـهادات بواسـطة الفيديـو، ولكـن هـــذا أيضــا 
يثير مسائل قانونية وتقنية ومسـائل تتعلـق بالتكلفـة وفي بعـض 
الحالات قد لا يكون للشهادة المدلى ا على هذا النحو نفـس 

التأثير. 
كمـا يمكـن أن تنشـأ في المراحـل النهائيـــة مــن محاولــة  -١٠٠
استرداد ناجحة مشــاكل تطبيقيـة تتعلـق بـالتصرف النـهائي في 
الأصـول. فقـد تنشـــأ عــن الأصــول الــتي ضبطــت أو جمــدت 
تكاليف أو مشاكل عملية ترتبــط بـأمور مـن قبيـل الحاجـة إلى 
المحافظـة علـى قيمـة الممتلكـات أو إلى إدارة الشـــركات إلى أن 
يمكن تصفيتها، وقد يكون الأكـثر ملاءمـة في بعـض الحـالات 
مجـرد تحويـل الرصيـد نفسـه. وقـــد تقــدم مطــالب مقابلــة مــن 
ـــن عــدة  بلـدان أخـرى غـير البلـد المتضـرر، ومطـالب مقابلـة م
أفـراد وشـركات ممـن تكبــدوا خســائر في شــكل تعويضــات. 
وقد ينشأ تنازع داخل البلد المتضرر بـين اقتراحـات اسـتخدام 
الأصـــول في تعويـــض الأفـــراد واقتراحـــــات اســــتخدامها في 
ــــة  مشـــاريع لإعـــادة بنـــاء المؤسســـات السياســـية والاقتصادي
والقانونية، وتخفيض الديون الخارجية أو أشغال عامة مختلفة. 

 
المسائل القانونية  - ٢

ثمــة شــاغل رئيســي في جميــع القضايــــا ذات الطـــابع  -١٠١
المتعـدد الجنسـيات وهـو توفيـق الاختلافـات والتعارضـات بــين 
القوانين الموضوعية والإجرائيـة ذات الصلـة في البلـدان المعنيـة، 
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والمسائل التي من هذا النوع التي تنشأ عادة في قضايا اسـترداد 
الأصـول. ويغلـب أن تنشـأ أخطـــر المشــاكل في القضايــا الــتي 
ـــانون المــدني والقــانون العــام بســبب  تدخـل في اختصـاص الق
الاختلافات الأساسية التي ينطويان عليـها، ولكـن أوجـه عـدم 
ــات  التنـاظر القـانوني يمكـن أن تخلـق صعوبـات حـتى بـين الثقاف
القانونية المتماثلة، خاصة فيما يتعلق بالتعريف الدقيق للجرائــم 
ومجالات مثل مسؤولية الشركات أو الأشخاص الاعتباريين. 
وثمــة شــاغل آخــر ناشــئ عــن اختــلاف الفلســـفات  -١٠٢
والتقـاليد فيمـا يتعلـق بـالخط الفـاصل بـين الإجـــراءات المدنيــة 
والإجـراءات الجنائيـة. فمفـهوم �سـقوط الحــق المــدني� مثــلا 
غريـب علـى أغلبيـة النظـم القانونيـة الوطنيـة. وقـد أصبـــح أداة 
هامة للتعامل مع عائدات الجريمـة، ولكـن بعـض البلـدان تـرى 
أن مـن غـير السـليم تطبيـق التدابـير المدنيـة، الـتي تكـــون عــادة 
علـــى مســـتوى أدنى مـــن معايـــير الاســـــتدلال والضمانــــات 
الإجرائيـة، لتحقيـق الأغـراض الجزائيـة أو الجنائيـة. وفي بعـــض 
البلدان، يمكن للأفـراد اـني عليـهم طلـب التعويـض بصفتـهم 
�أطرافا مدنيين� في إجـراءات جنائيـة، ولكـن لا يـأخذ كثـير 
من البلدان ذا المفهوم، وحتى البلدان التي تـأخذ بـه يمكـن أن 

تضع معايير عالية لإقرار هذه الصفة وإثبات الأضرار. 
وفي مجــالات التنــاقض الهامــــة الأخـــرى بـــين النظـــم  -١٠٣
ـــادئ الأساســية الــتي تحكــم الحريــات  القانونيـة مـا يتصـل بالمب
ـــة الادعــاء  المدنيـة والخصوصيـة والكشـف عـن معلومـات وأدل
للدفاع في القضايا الجنائية، والضمانات الموضوعية أو الجنائيـة 
الأخرى. وبينما قــد يكـون مضمـون هـذه المبـادئ متمـاثلا في 
كثير من البلدان، يمكن أن تكون كيفية تفسير قوانين كل من 
هذه البلدان لتلك المبـادئ وكيفيـة تطبيـق محاكمـها لهـا مختلفـة 
تماما. ومن ثم قد يكـون مـن الصعـب إقـرار الدليـل في بلـد مـا 
حتى وإن كان قد تم الحصول عليـه بوسـائل البحـث المشـروع 

في بلد آخر. 

ويمكن لتضارب القواعـد القانونيـة أن يعرقـل التعـاون  -١٠٤
بين الأشخاص والمنظمات ممن يعملون في إطار قوانين البلدان 
ـــال  المختلفـة. وفي بعـض الأحيـان يمكـن أن يـترتب علـى الامتث
ـــة  لقـاعدة قانونيـة أو أمـر قضـائي في إحـدى الولايـات القضائي
خــرق للقــانون في أخــرى. ويوجــد مثــــال شـــائع في قضايـــا 
الاسـترداد، عندمـا يكـون الالـتزام بإفشـاء المعلومـات في جهـــة 
محظــورا بموجــب القواعــد المطبقــة في جهــــة أخـــرى لحمايـــة 
الخصوصيـة أو السـرية. وأن التضـارب والتعـــارض الــذي مــن 
ـــات،  هـذا القبيـل آخـذ في الازديـاد مـع ازديـاد تقريـب المعلوم
وعمـل النظـم القانونيـة الوطنيـة عـــن قــرب أكــثر عــن طريــق 
ـــد  شـبكات الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية والحاسـوب. وق
نشأت حالات ادعت فيها مؤسسات مالية عـدم السـماح لهـا 
بالاطلاع على السجلات الموجودة ماديـا في دائـرة اختصـاص 
تتبع قواعد مشـددة للسـرية، حـتى رغـم أن السـجلات متاحـة 
ـــدى دائــرة الاختصــاص الــتي  مباشـرة للحواسـيب الموجـودة ل
طلبـت أو التمسـت فـــرض إفشــائها. بــل إن طبيعــة شــبكات 
ــــة نفســـها يمكـــن أن تجعـــل مـــن التحديـــد  الحاســوب الحديث

الأساسي لمكان الوجود المادي للمعلومات مشكلة. 
ـــر  كمـا توجـد اختلافـات بـين النـهج الـتي تتبعـها دوائ -١٠٥
الاختصاص المختلفة فيما يتعلق باستخدام الإجراءات المدنيـة، 
عوضا عن الإجراءات الجنائية، في تتبع الأصول المحولة بطريـق 
غير مشروع وتجميدها وضبطها وإسقاط الحق فيها. وعمومـا 
تتيـح الوســـائل الجنائيــة ســبل انتصــاف أكــثر فعاليــة، ولكــن 
طبيعتها الجزائية تلقى عبئـا أكـبر للإثبـات وضمانـات إجرائيـة 
أكثر صرامة لا بـد مـن الوفـاء ـا قبـل تطبيـق تلـك الوسـائل. 
ويشـار عمومـا إلى هـذا العـبء الثقيـل باعتبـاره عقبـة رئيســـية 
تعوق قدرة المحققـين علـى العثـور علـى الدليـل وتتبـع الأصـول 
والمعـاملات مـن خـلال أشـخاص مســـمين وشــركات مؤهلــة 
للاسـتيلاء عليـها ومؤسسـات ومحـامين محظـــور عليــهم إفشــاء 
هويــة عملائــهم، والتكتــم المؤسســي مــن جــانب المصـــارف 
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والمؤسسات المالية التي تتبع دوائر الاختصاص التي تثبـت فيـها 
الأدلة. أما الإجـراءات المدنيـة، فـهي تلقـي أعبـاء أكـثر واقعيـة 
فيما يتعلق بالإثبات ولكـن الجـهاز التشـريعي و/أو المحـاكم في 
كثـير مـن دوائـر الاختصـاص لا تعتـبر تلـك الإجـراءات كافيـة 
للتغلب على أحكام السرية. وفي بعض الحالات، يبـدو الجمـع 
بـين النوعـين هـو أفضـل ـــج يمكــن اتباعــه، بحيــث تســتخدم 
الإجراءات الجنائية للحصول علـى المعلومـات اللازمـة، (وهـو 
ــة  مـا يعـادل الكشـف المـدني)، ثم اللجـوء إلى الإجـراءات المدني
كسـبيل أسـرع إلى التجميـد الفعلـي للأرصـدة غـــير المشــروعة 
واسـتردادها. وهـو ـــج ممكــن في بعــض البلــدان الــتي تــأخذ 
ـــن الصعــب للغايــة اللجــوء إليــه في  بالقـانون المـدني، ولكـن م

الولايات القضائية التي تأخذ بالقانون العام. 
كما تختلف تفاصيل التشريع والقانون العـرفي بدرجـة  -١٠٦
ـــة.  كبـيرة مـن حالـة إلى أخـرى، لا سـيما في الإجـراءات المدني
وتوجد مجموعة من النهج إزاء �التجميد� المدني: ففي بعـض 
الأنحـاء يتـاح التجميـد بنـاء علـى الإجـــراءات المدنيــة بواســطة 
عبء إثبات قليل نسبيا، ولكن أوامر التجميـد تكـون تمهيديـة 
ومؤقتة ولا تمس الإجراءات اللاحقة. وعلى نحـو مـتزايد، ربمـا 
تكون المحاكم على استعداد للأمر بتجميـد الأصـول مـن أجـل 
الحيلولة دون التصرف فيها أو تبديدها، والحفـاظ علـى الأدلـة 
بواسطة أوامر قضائية وقـرارات ذات طـابع ممـاثل للإجـراءات 
ــــها  الجنائيــة المتبعــة في البحــث عــن الأصــول والاســتيلاء علي
وتجميدها، ولكن الطبيعة التدخلية لتلك التدابـير في حـد ذاـا 
تلقـي عبئـا ثقيـلا بالتـأكيد علـى كـاهل مقدمـي الالتماســـات، 
وتجعلهم عرضة للمسـؤولية المحتملـة عـن الأضـرار إذا جمـدت 

الأصول ثم لم تثبت القضية المدنية لاحقا. 
١٠٧ -وكما لوحظ آنفـا، كثـيرا مـا يصـادف اختـلاف بـين 
إجـراءات أو قواعـد الإثبـات في دوائـر الاختصـاص المختلفـــة. 
فالأدلـة الـتي تجمـع بالوســـائل العاديــة في إحداهــا قــد لا تفــي 
بمعايــير المقبوليــة في غيرهــا، لا ســيما إذا كــانت الإجـــراءات 

المدنية والجنائية ستتبع في آن معـا. كمـا أن ثمـة قواعـد أخـرى 
تحد من المقبولية. فالأدلة الـتي تقـدم إلى أحـد البلـدان بموجـب 
اتفـاق لتبـادل المسـاعدة القانونيـة لا يجـوز أن تسـتخدم في بلــد 
ثالث أو لغرض إجراءات أخرى سوى التي تم الحصول عليـها 

بصددها. 
١٠٨ -ويمكـن أيضـا أن تـترتب آثـار قانونيـــة علــى المشــاكل 
العمليـة المتصلـة بنقـل الشـهود مـن ولايـة قضائيــة إلى أخــرى. 
ومع افتراض توفر الموارد اللازمة لنقل الشـهود، تبقـى مسـائل 
لا بد من معالجتــها أحيانـا وتتعلـق بإمكانيـة نقلـهم وإجبـارهم 
على الإدلاء بالشهادة رغما عنهم، والمسؤولية الجنائية المحتملة 
ـــض تقديمــها. كمــا قــد تنشــأ في بعــض  لـتزييف الأدلـة أو رف
الحالات مسألة ما إذا كان يمكـن منـح شـاهد أجنـبي الحصانـة 
ــــة أو غـــير ذات صلـــة  مــن المقاضــاة بشــأن جرائــم ذات صل

وما مدى تلك الحصانة في حال منحها. 
١٠٩ -وعلــى افــتراض اختيــار إجــراءات الدعــــوى المدنيـــة 
باعتبارهـا الوسـيلة الرئيسـية لتتبـع الأصـول ذات المصـــدر غــير 
المشروع وتجميدها واستردادها، ستثير مسألة تحديد من الذي 
تسـتهدفه الدعـــوة مســائل تكتيكيــة وأخلاقيــة علــى الســواء. 
ــــارات  وعنــد اختيــار المدعــى عليــهم مدنيــا، قــد توجــد اعتب
ـــى عليــهم المحتملــين ســيكون  تكتيكيـة، مثـل تحديـد مـن المدع
موقفـهم بـالغ الضعـف بسـبب بلــد إقامتــهم أو اشــتراكهم في 
الفســاد أو في تحويــل الأمــوال ذات المصــدر غــير المشــــروع، 
تقتضي من المدعين الموازنـة بـين الحاجـة إلى اسـترداد الأصـول 
بنجاح والرغبة في تعقب مـن يبـدون ضليعـين في الجـرم. كمـا 
أن الاختيـار بـين اتبـاع الإجـراءات المدنيـة المتعـددة الجنســيات 
والتركـيز علـــى اســتعمال القــانون الجنــائي المحلــي في البلــدان 
المعنية يثير مسائل مماثلة. وفي بعض الحالات قد تؤدي الحاجـة 
إلى التحرك السريع ضـد الأصـول بالاعتمـاد علـى الإجـراءات 
المدنية ذات العبء المنخفض إلى إفساد أدلة حيويـة إلى درجـة 

لا يمكن معها المضي في الإجراءات الجنائية ضد المرتكبين. 
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١١٠ -وربما تكون قوانين ومحاكم البلد المطـالب بالاسـترداد 
تقوضـــت إلى درجـــة لا يمكـــن معـــها أن تســـتخدم بفعاليــــة 
لا ســيما في الإجــراءات الجنائيــة. وحــــتى إذا اعتمـــد النظـــام 
الجديد إصلاحات قضائية وتشريعية بدرجة تجعل نظامه قـادرا 
على المضي في الإجـراءات اللازمـة، ربمـا يكـون بوسـع القـادة 
السـابقين المحاجـاة بســـيادة الدولــة ومبــادئ الحصانــة لتفــادي 
تحمل المسؤولية عن أفعالهم أثناء توليـهم السـلطة. وقـد يكـون 
بوسـعهم أيضـا إقامـة حجـة ناجحـة علـى أن القوانـين الجنائيـــة 
ـــة عرقلــة طلبــات  الجديـدة تخلـق فعليـا جرائـم بـأثر رجعـي بغي
تبـادل المسـاعدة القانونيـة أو طلبـات التســـليم بدعــوى حمايــة 

حقوق الإنسان، أو القواعد المضادة للإدانة المزدوجة. 
١١١ -كمـــا أن طـــول الوقـــت الـــــلازم لاســــتعادة القــــدر 
الأساسي من سيادة القانون عمليا في البلدان اني عليـها ربمـا 
يمثـل مشـكلة، حيـث أن ذلـك يمكـن أن يمنـع البلـد مـن طلـــب 
المسـاعدة علـى وجـه السـرعة في تعقـب ارمـــين أو أصولهــم. 
وفي مجال طلب المساعدة القانونية المتبادلة، على سـبيل المثـال، 
تقتضـي المعـاهدات عمومـا حـدا أساسـيا مـن الإثبـــات لكــون 
جـرم قـد ارتكـب وأن ذلـك الشـكل المطلـــوب مــن المســاعدة 
بعينـه سيسـاعد في التحقيـق والمقاضـاة. وبالإضافـــة إلى ذلــك، 
تدعو الضرورة لـدى طلـب تجميـد الأصـول أو التجريـد منـها 
لأـا عـائدات مـن الجريمـة، إلى إثبـات ارتكـاب الجريمـة وتتبـــع 
الأصـول المسـتهدفة والربـــط بينــها وبــين الجريمــة. وفي بعــض 
الأحيان، لا يكون هذا ممكنـا في الأجـل القصـير، لأن الايـار 
المؤسسي في البلد واسع النطاق بدرجة لا تتوفــر معـها القـدرة 
القضائية أو لأن التشريع الـلازم (الموضوعـي والإجرائـي) ربمـا 

لا يكون قد تم سنه بعد. 
١١٢ -وحسـب مـا نوقـش أعـلاه، يمكـن أن تفـــاقم مشــاكل 
ـــن تنــازع  قانونيـة إضافيـة مـن المشـاكل التطبيقيـة الـتي تنشـأ ع
الدعاوى عند طلب بلدان أخرى أو أفـراد آخريـن للاسـترداد 
بدعوى الإجرام في حقهم أو بدعوى الأضرار المدنية. ويمكـن 

أن تسـفر الإجـراءات المقامـة أمـام أكـثر مـن دائـرة اختصـــاص 
عـن تضـارب الأحكـام الـتي تطـالب بـالأصول ممـا يتعـــين معــه 
التوفيق بينها أمام محاكم البلد الذي توجد فيه الأصـول، علـى 
سـبيل المثـال. كمـا أن الدعـاوى المدنيـة للتعويـض عـن الضــرر 
التي تدفع بموجبها تعويضات للمدعـين يمكـن أن تتعـارض مـع 
الدعـاوى بموجـب القـانون الجنـائي لمصـــادرة الأصــول لصــالح 

الدولة أو لاستخدامها في تعويض اني عليهم. 
 

أنشطة المساعدة التقنية المقدمة من مكتــب مراقبــة  باء -
المخدرات ومنع الجريمة 

١١٣ -بينمــا ســلمت الجمعيــة العامــة في قرارهــا ١٨٨/٥٥ 
بأهميـة التدابـير الوطنيـة، دعـت إلى مزيـد مـن التعـاون الــدولي، 
عن طريق جـهات منـها منظومـة الأمـم المتحـدة، في مـا يتعلـق 
باسـتنباط الطرائــق والوســائل الكفيلــة بمنــع التحويــلات غــير 
المشروعة والتصدي لها وكذلك إعـادة الأمـوال المحولـة بطـرق 
ــــس  غــير مشــروعة إلى بلداــا الأصليــة. وباعتمــاد قــرار ال
الاقتصـادي والاجتمـاعي ١٣/٢٠٠١ في تمـوز/يوليــه ٢٠٠١، 
طُلب إلى مكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمـة 
علـى وجـه التحديـد تقـديم الدعـم إلى الحكومـات الـتي تطلــب 
المســـاعدة التقنيـــة في مكافحـــة الأمـــوال ذات المصـــدر غــــير 
المشــروع وإعــادة تلــك الأمــوال، بينمــا دعيــت الحكومـــات 
ــــددة الأطـــراف ومصـــارف التنميـــة  والمؤسســات الماليــة المتع
ــــا  الإقليميــة، حســب الاقتضــاء، إلى دعــم الجــهود الــتي يبذله
مكتـب مراقبـة المخـدرات ومنـع الجريمـــة لتقــديم المســاعدة إلى 

الحكومات بناء على طلبها. 
١١٤ -وقــد تلقــى هــذا المكتــب في الأشــهر الأخــيرة عــــدة 
ـــاعدة التقنيــة في ميــدان اســترداد  طلبـات للحصـول علـى المس

الأموال ذات المصدر غير المشروع المحولة إلى الخارج. 
١١٥ -وفي تشــرين الثـــاني/نوفمـــبر ٢٠٠٠، نظـــم المركـــز، 
بالاشـتراك مـع برنـامج الأمـم المتحـدة العـالمي لمكافحــة غســل 
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الأموال، بعثة إلى نيجيريا، بناء علـى طلـب حكومتـها، لجملـة 
أغراض منها إجراء تقييم أولي للإمكانية العملية لمتابعة مبادرة 
اسـترداد أصـول في ذلـك البلـد. واجتمعـــت البعثــة مــع جميــع 
الجــهات الفاعلــة الرئيســــية في ميـــدان اســـترداد الأصـــول في 
نيجيريا، وشمل ذلـك المدعـي العـام والنـائب العـام، ومستشـار 
الأمـن القومـي، ورئيـــس فريــق التحقيقــات الخــاص، ورئيــس 
القضاة، وعدد من قضاة المحكمة العليا، ورئيس لجنة مكافحـة 

الفساد والمفتش العام للشرطة. 
١١٦ -وفيما يتعلق بمبادرة استرداد الأصـول، ناقشـت البعثـة 
نطاق استرداد الأصول وتحرت حالة برنامج استرداد الأصـول 
– بوجــه خــاص – المبــالغ الـــتي تم  التــابع لحكومــة نيجيريــا و 
ـــة، وعلاقــة الســلطات  اسـتردادها، وحالـة الإجـراءات القانوني
النيجيريــة بمستشــارها القــانوني في سويســرا. وفي أيــار/مــــايو 
٢٠٠١، اجتمع المدير التنفيـذي لمكتـب الأمـم المتحـدة لمراقبـة 
المخــدرات ومكافحــة الجريمــة عندمــا قــام بمهمــة في نيجيريـــا 
لبحث تصديق ذلك البلد على اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة 
الجريمـــة المنظمـــة عـــبر الوطنيـــة وبروتوكولاـــا، مـــع كبــــار 
المسـؤولين في الحكومـة للمزيـــد مــن مناقشــة مســألتي الفســاد 

واسترداد الأصول. 
١١٧ -وبغيـة تحـري أفضـل سـبيل للاسـتجابة لطلـب نيجيريــا 
فضـلا عـن بلـــورة الأفكــار والتوجيــه والدرايــة الفنيــة لتعزيــز 
دورها في عملية استرداد الأمـوال ذات المصـدر غـير المشـروع 
وإعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصلية، شكل المكتـب فريقـا 
من الخبراء الرفيع المستوى في فيينـا في الفـترة مـن ٢٦ إلى ٢٨ 

آذار/مارس ٢٠٠١. 
١١٨ -وبحث الخبراء المشاكل المتصلـة بتحويـل الأمـوال غـير 
المشــروعة إلى خــارج البلــدان بواســطة أشــخاص في مراكــــز 
السلطة أو النفوذ مثل ممارسي الفساد من القادة السياسيين أو 
كبـار المســـؤولين الحكوميــين، وتتبــع تلــك الأمــوال والعثــور 

عليـها، وإعادـا في النهايـة. وجـرى بحـث المشـاكل والمســـائل 
المحـددة الـتي تصـــادف الحكومــات والمســؤولين، بمــا في ذلــك 
ــــت  المشــاكل المتصلــة بمــا يلــي: (أ) تتبــع الأصــول الــتي تحول
وجهتـــها؛ و (ب) تجميـــد الأمـــوال حـــــال العثــــور عليــــها؛ 
و (ج) الإجـراءات القانونيـة الـتي يتطلبـها النجـــاح في المطالبــة 
بــالأصول والعثــور عليــها واســــتردادها؛ و (د) إعـــادة تلـــك 

الأصول إلى البلدان المتضررة وغيرها من المطالبين المحتملين. 
١١٩ -وأكد الخبراء أنه لا بد من التوفيـق بـين أوجـه التبـاين 
في جوانـــب رئيســـية مثـــل التقـــاليد السياســـية والممارســــات 
القانونيـة (مـن قبيـل نظـامي القـانون العـــام والقــانون المــدني)، 
والضمانات الدستورية والإجرائية وقواعد الاسـتدلال، لأجـل 
اسـتخدام الوسـائل القانونيـة لاسـتعادة الأصـول. كمـا حـددوا 
عددا من المشــاكل العمليـة المتصلـة بـالإعداد للقضايـا وإدارـا 
ـــددة  واختتامــها بنجــاح، الــتي تنشــأ عــن كــون القضايــا متع

الجنسيات بصفة عامة. 
١٢٠ -وفي تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، نظـم مركـــز الأمــم المتحــدة 
لمنـع الجريمـة الدوليـة بعثـة إلى بــيرو، بدعــوة مــن نــائب وزيــر 
العدل ببيرو، لبحث تصديق ذلك البلـد علـى اتفاقيـة مكافحـة 
الجريمـة المنظمـــة عــبر الوطنيــة. ودرســت البعثــة خــلال عــدة 
اجتماعـات عقدـا مـع رئيـس المحكمـة العليـا في ليمـــا وقضــاة 
آخرين ومدعين ومحامين في ميدان مكافحة الفساد، المبادرات 
الـتي اتخذـا بـيرو لاسـترداد الأصـول ووقفــت علــى المشــاكل 

الرئيسية التي تواجه بيرو في الاضطلاع بتلك المبادرات. 
 

 رابعا - الاستنتاجات والتوصيات 
الاستنتاجات  ألف -

١٢١ -بـات مـن الواضـــح في الســنوات الأخــيرة أن الفســاد 
ــــة كـــبرى أمـــام تحقيـــق  علــى المســتويات العليــا يشــكل عقب
الأهــداف الرئيســية للمجتمــع الــدولي، بمــا في ذلــك التنميــــة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وتدعيــم ســيادة القــانون، وتعزيـــز 
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ـــة العلاقــات  الائتمـان والثقـة بـين الحكومـات وشـعوا، وتنمي
المستقرة والسلمية بين البلدان. كما بات واضحـا أن اسـترداد 
الأصـول الـتي بـت مـــن الاقتصــادات الوطنيــة، وحولــت إلى 
الخارج في تلك الحالات، ينبغي أن يكون جزءا من حل هـذه 
المشـكلة. ويمكـن أن يحـدث الاسـترداد فرقـا جوهريـــا بالنســبة 
للمجتمعات والاقتصادات التي أضر ا الفساد الـذي تولـدت 
عنـه الأصـول. كمـا أنـه ضـــروري ضمــن جــهد أكــبر لــردع 
الفســاد بــالتلميح لمرتكــبي هــذا الإجــــرام بأننـــا لـــن ندعـــهم 

يستفيدون منه. 
إن مـدى تعقُّــد المســـائل المحيطــة بنقــل الأمــوال غــير  -١٢٢
المشروعة المتأتية من أفعال الفساد واستعادة تلك الأمـوال أمـر 
لا يستهان به. وتعود هذه التعقيدات إلى طبيعة الأنشـطة الـتي 
ـــود إلى  تـؤدي إلى تكديـس ثـروات غـير مشـروعة بقـدر مـا تع
الصعوبــات المقترنــة بالضــالعين في تلــك الأنشــطة ومنـــاصب 
السلطة التي يشـغلوا. وتـزداد حـدة هـذه التعقيـدات بعوامـل 
جانبيـة مثـل الثغـرات الـتي تعتــور التشـــريعات المحليــة وأوجـــه 
ــــات  القصــور البــارزة في مشــروعية العمليــات الهادفــة إلى إثب
الحقائق وتأكيد الجرم وأخيرا وليس آخرا النقـائص الراهنـة في 

التعاون الدولي. 
وتـتراوح المشـاكل الـتي تواجـــه تنــاول هــذه القضايــا  -١٢٣
ومعالجتها ما بين وضع تصور مناسب لتلـك القضايـا وتحديـد 

مضمون أبعادها الدولية وبارامتراا ونطاقها تحديدا كافيا. 
ـــة والتقنيــة المطروحــة  وممـا يثبـت الصعوبـات التصوري -١٢٤
التطور الراهن في المصطلحات التي يسـتخدمها اتمـع الـدولي 

في تناول قضايا تحويل الأموال غير المشروعة واستعادا. 
وقـد حـدث هـذا التطـور بعـــد أن تمكنــت لجنــة منــع  -١٢٥
الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، خـلال دورـا العاشـرة، مـن إعطـــاء 
هـذه المسـألة مـــا تســتحقه مــن عنايــة تقنيــة وسياســية. فــهذا 
التطور الذي يتجسد في قرار الس الاقتصـادي والاجتمـاعي 

١٣/٢٠٠١ لا يـدل فحسـب علـى ضـرورة تعريـــف المشــكلة 
وترسـيخ فهمـــها، وإنمــا يثبــت بوضــوح أيضــا رغبــة اتمــع 
الـدولي في الدخـول في حـوار موضوعـي والبحـث عـن حلــول 

ملائمة مقبولة. 
وبالرغم من الصعوبات أو التعقيدات، فإن أبعاد هذه  -١٢٦
المشـكلة تقتضـي عمـلا مشـتركا وحاسمـــا مــن طــرف اتمــع 
الـدولي. ولكـي يكـون هـذا العمـل فعـالا يتعـــين علــى اتمــع 
ــق في الآراء.  الـدولي أن يبـذل جـهودا دؤوبـة للتوصـل إلى تواف
ويجب أن يستند هذا التوافق إلى فهم مشترك للعناصر المكونـة 
لهذه المسألة، وعلـى تصـور وإدراك موحــدين لمـا لهـا مـن آثـار 
على الجهود الوطنية من أجل التنمية وعلى الســعي الـدولي إلى 
أن تكــون العولمــة مفيــدة للجميــع، وأخــــيرا إلى اتفـــاق بـــأن 

الجوانب الدولية للمشكلة تقتضي تعاونا حقيقيا ومفيدا. 
إن تحديد الأبعاد الدولية لهذه المشـكلة يتطلـب تحليـلا  -١٢٧
دقيقـا ومتعمقـا لجميـــع المســائل الــتي تشــكل عناصرهــا علــى 
المستويين الوطني والـدولي علـى السـواء. ومـا مـن شـك في أن 
الدراسـة الـتي كلَّــف ـا الـس الاقتصـــادي والاجتمــاعي في 
قراره ١٣/٢٠٠١ اللجنة المخصصة التي أُنشـئت عمـلا بقـرار 
الجمعية العامة ٦١/٥٥ للتفاوض بشأن وضـع اتفاقيـة جديـدة 
للأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســــاد ستســـاعد في إجـــراء هـــذا 

التحليل وفي إعطاء دفع للفهم الموحـد. 
وفي الوقت الذي ينجز فيـه هـذا العمـل علـى الصعيـد  -١٢٨
الدولي، لن يسـع اتمع الدولي إلا أن يولي الاهتمام المناسـب 
للشـواغل والاحتياجـــات الآنيـــة لعــدد مــتزايد مــن أعضائــه. 
فـالبلدان المنفـردة تعـاني مـــن إحبــاط متـــزايد فيمــا تبذلــه مــن 
جهود لاستعادة الأموال غير المشروعة أو لتلبية طلبات وإقامة 
تعاون تعتبر الحاجة إليه ماسة في قضايـا اسـترداد الأمـوال غـير 
المشـروعة. ويولِّـد الإحبـاط، بـدوره، ســـوء التفــاهم والخيبــة، 
وهو ما يعيق التعاون الدولي. وتلجأ البلدان منفردة إلى الأمـم 
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المتحدة طالبة مساعدا فيما تبذله من جهود لتحديد الأمــوال 
المحولة التي اكتـسبت بطـرق غـير مشـروعة واسـتردادها. ومـن 
واجــب الأمــم المتحــدة ألا تدخــر أي جــهد في تقــديم هــــذه 
المساعدة. وهي في موقف يمكِّـنها مـن القيـام بذلـك. فطابعـها 
ـــة للمشــكلة  المحـايد وقدرـا علـى التركـيز علـى الجوانـب الفني
والتقليل إلى الحـد الأدنى من الاعتبـارات الخارجيـة والسياسـية 
أحيانــا، فضــلا عــن قدرــا علــى الاســتفادة مــن التجــــارب 
والخـبرات مـن أنحـاء عديـدة ومختلفـة مـــن العــالم تجعــل الأمــم 
المتحدة مصدرا موثوقا للمساعدة التقنية وشريكا ذا مصداقيـة 
وفعالية للمؤسسات والمنظمات والوكـالات الوطنيـة والدوليـة 

الأخرى. 
غير أن الأمم المتحـدة تحتـاج إلى دعـم سياسـي وفنــي  -١٢٩
ومـالي مـن حكومـات جميـع الـدول، حـتى تســـتطيع أداء هــذه 
المـهام وتتفـادى تخييـب الآمـال. والتوصـل إلى نتـائج يمكـــن أن 
تقبلـها جميـــع الــدول وتســتفيد منــها لــن يتسنـــى إلا بــالعمل 

الجماعي من أجل إيجاد الحلول لهذه المشاكل الحاسمة. 
 

التوصيات  باء -
ــــوارد البشـــرية والماليـــة المناســـبة،  إذا مــا توافــرت الم -١٣٠
فسيكون بوسع منظومـة الأمـم المتحـدة أن تضـع مجموعـة مـن 
التدابير لمساعدة الدول الأعضاء التي تلتمس العون فيما يتصل 
بتحويــل الأمــوال ذات المصــدر غــير المشــروع واســـتردادها. 
وتنضوي هذه التدابيـر ضمن عـدة فئـات. فمنـها التدابـير الـتي 
يمكن أن تتخذ وتطبق على الفور أو في مدة زمنية قليلة نسـبيا 
وتشــمل أمــورا منــها المســــاعدة في التدريـــب وفي اكتســـاب 
الخبرات ذات الصلة وإسداء المشورة من أجل تعزيز القـدرات 
علـــى إدارة الحـــالات الجاريـــة، والمســـــاعدة في الاتصــــال أو 
الوساطة بين الدول المعنية فضلا عن مقترحـات أخـرى بشـأن 
ــــي والتقـــني. أمـــا علـــى المـــدى الطويـــل، فـــإن  الدعــم العمل
الإمكانيات تتراوح بين إجراء مزيد من البحوث والدراسـات 

بشأن هذه المشكلة وتحديد طائفة من الحلول الممكنـة للتعـامل 
ـــها  مـع الحـالات علـى أسـاس اسـتباقي وابتكـاري، بوسـائل من
إنشـاء آليـات لمسـاعدة البلـدان في بنـاء أو تعزيـز قدراـا علــى 

معالجة القضايا ذات الصلة بسرعة. 
 

المساعدة في بناء القدرات من أجل إدارة الدعاوى 
من االات التي يمكن فيها لمنظومة الأمــم المتحـدة أن  -١٣١
تنظـر في توفـير المسـاعدة مجـال بنـاء القـدرات مـــن أجــل إدارة 
الدعـاوى. وسيشـمل ذلـك المسـاعدة الجماعيـة لجميـع البلــدان 
المعنية بدعاوى دولية وبقدر أكبر من التحديد تقديم المساعدة 
لفـرادى الـــدول الــتي تطلبــها في مجــالات مــن قبيــل النــهوض 
بالدراية في مجال التحقيق وتحضير مسـتندات القضيـة بمـا يفــي 
ـــاء القــدرات مــن  بالمعايـير الأجنبيـة. ويمكـن وضـع برنـامج لبن
أجـل إدارة الدعـاوى يقـــدم الدعــم للــدول بنــاء علــى طلبــها 

لمعالجة قضايا محددة تشمل عدة دول. 
ــــذا  وتتمثــل الخطــوة الأولى في تقــديم المســاعدة في ه -١٣٢
اال عقـد لقـاء علـى أسـاس مخصـص بـين المسـؤولين المعنيـين 
بكل قضية بغرض تحديد الصعوبات العملية الرئيسية من قبيـل 
ــــة،  تلــك الــتي تطرحــها إجــراءات المســاعدة القانونيــة المتبادَل
واستكشاف أفضل السبل للتغلـب علـى تلـك العقبـات. ومـن 
شأن الأمم المتحـدة بـالنظر إلى طبيعتـها العالميـة وابتعادهـا عـن 
الأحلاف أن تشكل منتدى محايدا لمناقشة المشاكل التي تعـوق 
تلـك القضايـا. وستــعقد الاجتماعـــات المتصلــة بكــل دعــوى 
علـى أسـاس مخصـص علـى أن يسـتفاد مـن الخـبرة المكتســبة في 
التعامل مع كل دعوى بما يفيد الدعـاوى اللاحقـة في مجـالات 
من قبيل تحديـد المسـائل المشـتركة وتنظيـم المناقشـات وتطويـر 

الدراية التقنية المناسبة. 
كما أن الأمم المتحدة تتبوأ مكانـا يمكِّــنها مـن تقـديم  -١٣٣
المساعدة لفرادى البلدان في تنسيق جهودها وتجميع الدعـاوى 
علـى الصعيـد الوطـني قبـل أن تشـمل بلدانـا أخـرى ولا ســـيما 
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بعد اكتساب الدراية التقنية مـن الخـبرة الدوليـة في مجـال إدارة 
الدعـاوى. فقـد أثـار الخـبراء في مناسـبات عديـــدة الحاجــة إلى 
الإسـراع بـالعمل لاقتفـاء أثـر الأمـوال وتجميدهـا وجمـع الأدلــة 
وحـل المشاكل التي تعترض عددا كبـيرا مـن البلـدان المتضـررة 
في الإسـراع بجمـــع الدعــاوى بعــدد كــاف للوفــاء بالشــروط 
ـــتي تســتوجبها تلــك الإجــراءات، حيــث إنــه مــن  الأجنبيـة ال
الممكـن معالجـة شـواغل مـن هـذا القبيـــل بســرعة مــن خــلال 
ـــني في إدارة  إسـداء المشـورة وتقـديم المسـاعدة و/أو الدعـم التق
ـــل تقــديم أي طلبــات  تلـك الدعـاوى علـى الصعيـد الوطـني قب
دولية وقبل اتخاذ تدابير محليـة مـن شـأا المسـاس بنجـاح هـذه 

الإجراءات في بلدان أخرى. 
ويمكن أن تشمل المساعدة المبكرة التي تعرضها الأمـم  -١٣٤

المتحدة ما يلي: 
إجـراء تقييـم متعمــق في بعـض البلـدان لفــهم  (أ)

القضايا الرئيسية المطروحة إدراكا أفضل؛ 
إسداء المشــورة القانونيـة والتقنيـة والتكتيكيـة  (ب)
الأساســـية للمحققـــين أو المدعـــين العـــامين أو غـــيرهم مـــــن 
المسؤولين عن الآثار الخارجية لتدابير التحقيق المبكـرة اسـتنادا 

إلى التجربة المكتسبة من الدعاوى السابقة؛ 
إسداء المشورة بشـأن إيجـاد شـخص مناسـب  (ج)

لإدارة كل دعوى على حدة؛ 
توفــير مراقبــــين لضمـــان الامتثـــال للمعايـــير  (د)

الدولية في جمع الأدلة بما في ذلك إفادات الشهود؛ 
ـــات مثــل  تقـديم المسـاعدة في مسـتندات الإثب (هـ)
ــــة لإثبـــات الأصـــول  المحــاضر الحرفيــة أو التســجيلات اللازم

الإجرامية و/أو تحويل الأموال بشكل غير لائق؛ 
تقديم المساعدة لمسؤولـي البلـد الطـالب فيمـا  (و)
ـــــتي  يخـــص تطويـــر إدارة الوثـــائق وإدارة قواعـــد البيانـــات ال

ــد  ستسـتخدم محليـا أو في جـهود اسـترداد الأمـوال علـى الصعي
العالمي؛ 

توفـير المســـاعدة لمســؤولي الدولــة الطالبــة في  (ز)
ـــدان  تحديــد الوكــالات المناســبة أو المســؤولين المعنيــين في البل
المهتمة الأخرى لإقامة اتصالات رسمية أو غير رسمية بخصوص 

الدعوى. 
وســيتوقف نجــاح المســــاعدة في إدارة القضيـــة علـــى  -١٣٥
الصعيد الوطني، إلى حد كبـير، علـى تعيـين مديـر الدعـوى في 
وقت مبكر ومساعدته وكذلك مساعدة البلد المعــني في وضـع 
ـــة مــا واقتفــاء أثــر الأمــوال  خطـة مناسـبة لإعـداد قضيـة وطني
المحولة بشكل غير مشروع والحصول علـى المسـاعدة القانونيـة 
المتبادلـة المناسـبة وغـير ذلـك مـن أشـكال التعـــاون مــن بلــدان 
أخــرى واختيــار أنســب المنتديــات للشــروع في الإجــــراءات 
القانونيـــة وأنســـــب الأشــــكال (مدنيــــة أو جنائيــــة) لتلــــك 
الإجــراءات، وتنســيق التدابــير المتخــذة في ولايــــات قضائيـــة 
متعددة والانتصاف من قبيل ضبط الأموال المحولة بطريقة غير 
مشروعة أو تجميدها واستردادها في اية المطـاف. وفي بعـض 
ــــك وضـــع  الحــالات يتعــين أن يراعـــى في خطــة الإدارة كذل
ــــل الملاحقـــات  الدعــوى بالنســبة لإجــراءات أخــرى مــن قبي
الجنائية أو المطالبات المدنيـة المتنازِعـة أو المتداخلـة المقدمـة مـن 

أفراد آخرين أو بلدان أخرى. 
 

إنشاء قناة مدنية لاسترداد الأموال 
من المسائل التي عادة ما تطرح في القضايـا الـتي يلجـأ  -١٣٦
فيــها إلى إجــراءات الدعــوى المدنيــة للانتصــاف مــن خــــلال 
التحقيـق أو اقتفـاء الأمـوال أو تجميدهـا أو اســـتردادها مســألة 
ــة  الوضـع القـانوني للجهـة الطالبـة حينمـا تكـون حكومـة أجنبي
تمثـل أمام محكمة الدولــة المطالَــبة. ففـي الدعـاوى المدنيـة علـى 
ســبيل المثــال يمكــن أن يحكَــم علــى الطــرف الــــذي خســـر 
الدعوى بتحمل التكاليف وقد يكـون ذلـك الحكـم غـير قـابل 
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للتنفيـذ علـى الدولـة. وفي قضايـا أخــرى يمكــن أن تثــير تلــك 
الإجـراءات شـواغل سياسـية في أي مـــن البلديــن أو كليــهما. 
ومن الحلــول الممكنـة إيجـاد �آليـة مؤسسـية� لتتصـرف باسـم 
ـــوال. ويمكــن أن تقــوم الدولــة  الدولـة في عمليـة اسـترداد الأم
المطالبة بإنشاء هذه الآلية كما يمكن أن تكون مؤسسة خاصة 
مسـتقلة أو تتخـذ شـكلا مـــن أشــكال الكيانــات الــتي تحظــى 
بالرعايـة الدوليـة. وستحــل هـذه الآليـة محـــل الطــرف المدعــى 
عليه أو المدعـي في الإجـراءات المدنيـة، ومـن ثم سـتكون هــي 
المســتفيدة مــن الأحكــام أو موضــــوع الأوامـــر القضائيـــة في 
إجراءات من هذا القبيـل. ويمكـن أن تحـال إليـها المطالبـات أو 
تبـاع لهـا علـى أن يشـكل تحويـل أي أمـوال يتـم اســتردادها أو 
تمويل أي أضرار يتم تكبدهـا، موضـوع عقـد بـين هـذه الآليـة 

والدولة الطالبة. 
 

استخدام �أمنـاء� في حالات استـرداد الأموال 
اكتسبت منظومة الأمـم المتحـدة، مـن خـلال مكتـب  -١٣٧
مكافحـة المخـدرات ومنـع الجريمـة التـابع لهـا، قـدرا مـن الخــبرة 
مـن خـــلال تقــديم المســاعدة للبلــدان في اقتفــاء أثــر عــائدات 
الجريمة واستردادها، يمكن الاستفادة منها في اسـترداد الأمـوال 
المحولـة بطريقـة غـير مشـروعة المتأتيـة مـن الفسـاد علـــى نطــاق 
ــــة  واســع. وفي قضايــا غســل الأمــوال حقــق مكتــب مكافح
المخـدرات ومنـع الجريمـة قـــدرا كبــيرا مــن النجــاح في إلحــاق 
خبراء بالبلدان الطالبة بوصفهم �أمنـاء� للمسـاعدة في إنشـاء 
مؤسسات من قبيل وحدة الاستخبارات الماليـة وكـذا في حـل 
المشـاكل التنفيذيـة الـتي تعـوق المؤسســـات أو تعــترض قضايــا 
ـــاعدة المقدمــة عــن طريــق هــذا  معينـة حسـب نشـوئها. والمس
النهج تتجاوز إلى حد كبير المساعدة التي يمكن توفيرها خلال 
حلقات تدريبية قصيرة الأجل والتي عـادة مـا تكـون مصمــمة 
وفــق الاحتياجــات الفعليــة للبلــدان المســتفيدة والــتي أثبتــــت 

شعبيتها لدى المانحين والمتلقين على السواء. 
 

ـــل المســـاعدة في  القضايــا والخيــارات المتصلــة بتموي
دعاوى استرداد الأموال 

إن الطبيعة المعقدة والعابرة للحدود لدعاوى اسـترداد  -١٣٨
الأمـوال تجعـل هـذه الدعـاوى مكلِّــفة وتتطلـب وقتـــا طويــلا. 
وتـزداد مشـكلة التمويـل حــدة بصفـة خاصـة خـــلال المراحــل 
الأولى من إعداد الدعوى، حيث قد تكـون التكـاليف مرتفعـة 
ـــتغرقها القضيــة  جـدا وحيـث لا يتسـنى تحديـد المـدة الـتي ستس
والمبــالغ الماليــة المعنيــة واحتمــالات أو إمكانــات النجــــاح في 
استردادها في اية المطاف. وفي حالات كثيرة، تتوقف فـرص 
النجـاح في النهايـــة علــى قــدرة الــدول علــى تمويــل التحقيــق 
والدعوى بنفسها بالرغم من أن قدرا على هـذا التمويـل قـد 
تتــأثر بتحويــل ذات الأمــوال الــتي تســــعى هـــذه الدولـــة إلى 

استردادها. 
وبـالرغم مـن التكلفـة المرتفعـة لرفـع دعـوى مـــا، فــإن  -١٣٩
الأموال المستردة في قضايا الفساد الكبيرة قد تكـون كافيـة في 
معظم الحالات لتمويل ذلـك الجـهد حـتى حينمـا يتـم اسـترداد 
ـــح  نسـبة ضئيلـة مـن المبـالغ الـتي يعتقـد أـا حــولت. وهـذا يتي
إمكانية منح البلد سلفة لتغطية تكاليف استرداد أموالـه إذا مـا 
كــانت هنــاك فــرص كبــــيرة لســـداد القـــرض مـــن الأمـــوال 

المستردة. ويمكن تحديد عدة مصادر لتمويل القضايا. 
رســوم الطــوارئ - في بعـض الحـالات يمكـن  (أ)
ــــترداد الأمـــوال علـــى  أن تعتمــد البلــدان الــتي تســعى إلى اس
اتفاقـات للطـوارئ حيـث تكـــون المدفوعــات رهنــا باســترداد 
الأموال وتـدفع في بعض النظم بالتناسب مـع القيمـة الإجماليـة 
للأمـوال المسـتردة. وهـذه وسـائل معروفـة لتمويـــل المنازعــات 
المدنيــة في بعــض البلــدان بــالرغم مــــن أن عـــددا قليـــلا مـــن 
الشـركات الخاصـة، إن وجـدت أصـلا، هـي وحدهـا القـــادرة 
ـــة لمتابعــة قضيــة كبــيرة مــن قضايــا  علـى توفـير المـوارد اللازم
استرداد الأموال، من مصادرهـا الخاصـة. وتجـدر الإشـارة مـع 
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ذلك إلى أن العمل برسوم الطوارئ ممنـوع في عـدد كبـير مـن 
البلدان. 

– يمكــن إنشــاء  صنـدوق ذو رصيـد متجـــدد  (ب)
صندوق عام وتشغيله لتقديم القروض للبلـدان الـتي تسـعى إلى 
استرداد أموالها بغرض تمكينـها مـن الأمـوال الأوليـة للسيــر في 
دعاوى استرداد الأموال، على أن تدفعها في وقت لاحـق مـن 
الأمـوال الـتي اســـتردا فعــلا. ويمكــن أن يتــولى تشــغيل هــذا 
الصنـدوق الأمـــم المتحــدة أو أي منظمــة أخــرى مثــل البنــك 

الدولي. 
– يجــــوز  قـــروض تقدمـــها بلـــــدان أخــــرى  (ج)
الاتصال ببلدان معنية أو مهتمة بغـرض مسـاعدا في إقامـة أو 
تمويل دعاوى في إطار المعونة الأجنبية الرامية إلى تعزيز التنمية 
الاقتصادية والإعمار في البلد الذي يسعى إلى استرداد أمواله. 
قــروض أو غيرهــا مــن المســاعدات تقدمـــها  (د)
– يجــوز لمؤسســــات الإقـــراض  مؤسســات الإقــراض الدوليــة 
ــدولي/البنـك الـدولي) و/أو المصـارف  الدولية (صندوق النقد ال
الإنمائية الإقليمية أن تقدم هذه القروض على أن تسدد لها من 
الأموال المستردة. وقد تـود هـذه المؤسسـات أن تـدرج تمويـل 
ـــة  اسـترداد الأمـوال ضمـن مجموعـات أكـبر مـن إعانـات التنمي
الاقتصاديـة، حيـــث إن اســترداد مبــالغ ضخمــة مــن الأمــوال 
سيؤثر إيجابيا على الآفاق الاقتصادية بصفـة عامـة للبلـد المعـني 
ومن ثم ستقل الحاجة إلى إعانات إضافية من مصادر أخرى. 

– هنـاك عـدد كبـير مـــن  المؤسسـات الخاصـة  (هـ)
المؤسسات الخيرية الخاصة ذات باع طويل في دعـم المبـادرات 
الدولية الجديدة والفريـدة. ويجـدر استكشـاف مـدى اسـتعداد 
هذه المؤسسات لدعم البلدان فيما تبذله من جـهود لاسـترداد 

الأموال ذات المصدر غير المشروع والمحولة إلى الخارج. 
 

إمكانية اضطلاع الأمم المتحدة بــدور علــى المــدى 
الطويل 

١٤٠ -في إطـار الاتجـاه العـام المتمثـل في مسـاءلة المســـؤولين، 
وإن كــانوا في أعلــى المنــاصب، عــن ســــوء التصـــرف لـــدى 
تقلُّدهم مناصبهم، تقام حاليا عدة دعاوى كبيرة ضـد رؤسـاء 
دول ومسـؤولين كبـار سـابقين وتتعلـــق بعــائدات ضخمــة أو 
مـا يتصـل ـا مـن أمـــوال. وقــد أقــامت البلــدان المعنيــة هــذه 
الدعــاوى لحــد الآن علــى أســاس مخصــــص. وقـــد اكتســـب 
الأطـراف في هـذه الدعـاوى قـدرا كبـيرا مـــن المعرفــة والخــبرة 
بالرغم من أن هذه المعرفة والخبرة بالرغم مـن أن هـذه المعرفـة 
والخـبرة تتعلـق تحديـدا بالقضيـة قيـد النظـر. ولم تجـر حــتى الآن 
ــــة بـــين مختلـــف القضايـــا أو مقاربتـــها أو  أي محاولــة للمقارن
استخلاص معلومات عامة عن المشاكل السياسية أو القانونيـة 
العملية التي طرحت في تلك القضايا، أو أفضل الممارســات أو 

غير ذلك من الخبرات المشتركة المتصلة ا. 
١٤١ -وقد يكون بوسع الأمـم المتحـدة أن تجمـع هـذا الكـم 
مـن المعـارف وتعمـم الخـبرات المكتســـبة ممــا سيشــكل خدمــة 
ـــة للأمــم المتحــدة في  مفيـدة لأعضائـها. وتتمثـل القيمـة المضاف
طبيعتــها العالميــة وخلفيتــها في مجــالات أخــرى مــن مجــــالات 
العدالـة الجنائيـة، بمـا فيـها الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة وغســل 
ـــا الكبــيرة في شــؤون ومؤسســات  الأمـوال، فضـلا عـن خبر

العدالة الجنائية، ومنها التعاون الدولي. 
 

الحواشي 

عندمــا اتخــذت الجمعيــة العامــــة قرارهـــا ٦١/٥٥ في ٤ كـــانون  (١)
الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، سلمت بأن من المسـتصوب وضـع صـك 
قـانوني دولي فعـال لمكافحـة الفسـاد، وقـــررت أن تبــدأ التفــاوض 
بشأن صك من هذا القبيل في فيينا بمقر مركز الأمـم المتحـدة لمنـع 
الجريمة الدولية التابع لمكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنـع 
الجريمة. وفي نفس القرار، طلبت الجمعيـة العامـة إلى الأمـين العـام 
أن يعد تقريرا يحلل فيه كل الصكوك الدولية، وغيرها من الوثائق 
والتوصيات ذات الصلة بالتصدي للفساد، وطلبـت إلى لجنـة منـع 
الجريمـة والعدالـة الجنائيـة أن تقـوم في دورـا العاشـرة باســـتعراض 
وتقييم تقرير الأمين العام، وأن تقدم، على أساس ذلك، توصيات 
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وتوجيـهات بشـأن الأعمـال المقبلـة المتعلقـة بوضــع صــك قــانوني 
لمكافحـة الفسـاد. بالإضافـة إلى ذلـك طلبـت الجمعيـــة إلى الأمــين 
العام أن يعمد إلى دعوة فريـق مفتـوح بـاب العضويـة مـن الخـبراء 
ـــر  الحكوميـين الدوليـين إلى الانعقـاد لكـي يتـولى، اسـتنادا إلى تقري
الأمين العام المشار إليه أعلاه وتوصيات اللجنة في دورا العاشرة 
دراسة ووضع إطار للتفاوض على الصك القانوني الذي سـيوضع 
مستقبلا لمكافحة الفساد. كمـا اسـتخدم تقريـر الأمـين العـام عـن 
الصكوك القانونية الدولية الراهنة والتوصيات وغيرها من الوثـائق 
المتعلقة بالفساد، الـذي قـدم أصـلا إلى لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة 
الجنائية في دورا العاشرة التي عقدت في فيينا في المـدة مـن ٨ إلى 
١٧ أيار/مايو ٢٠٠١ (E/CN.15/2001/3)، كأسـاس للمناقشـات 
التي أجراها الفريق مفتـوح بـاب العضويـة مـن الخـبراء الحكوميـين 

الدوليين. 
في ردها على المذكرة الشـفوية، اقتصـرت بعـض الـدول الأعضـاء  (٢)
على مسألة الفساد تحديدا، بينما توسع البعض الآخر ليشمل رده 

الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال. 
بموجب هذا القانون، يجوز التعامل مع أي جريمة ارتكبـها خـارج  (٣)
ماليزيا أي مواطن ماليزي أو مقيم دائم ا وكأا جريمة ارتكبت 

في أي مكان داخل ماليزيا. 
إن أنشطة محاربة ممارسات الفساد بوجه عام التي يقوم ا مكتب  (٤)
مراقبة المخدرات ومنع الجريمة، وبخاصة مركز منع الجريمة الدوليـة 
التـابع لـه، قـد جـرى تحليلـها بشـــكل مســتفيض في تقريــر المديــر 
التنفيذي عن أعمـال مركـز منـع الجريمـة الدوليـة، المقـدم إلى لجنـة 
العدالــــــة الجنائيــــــة ومنــــــع الجريمــــــــة في دورـــــــا العاشـــــــرة 
(E/CN.15/2001/2). وبغية تفادي الازدواجية، يغطي هذا التقريـر 

فقــط أنشــطة المســاعدة التقنيــة الــتي يقــوم ـــا مكتـــب مراقبـــة 
المخدرات ومنع الجريمة الرامية إلى منع ومكافحـة تحويـل الأمـوال 
ذات المصدر غير المشروع وإلى تيسير إعـادة هـذه الأمـوال (انظـر 

أدناه، الفصل الثاني، الفرع باء). 
يرد تقرير الدورة العاشرة للجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في  (٥)

 .E/2001/30/Corr.1 و E/2001/30 الوثيقتين
دعت الجمعية العامة، في قرارها ٦١/٥٥، الأمين العام إلى إنشـاء  (٦)
فريق خبراء حكومي دولي مفتوح العضوية لدراسـة ووضـع إطـار 
للتفـاوض علـى الصـك القـانوني الـذي ســـيوضع مســتقبلا بشــأن 
مكافحـة الفســاد. وباتخاذهــا القــرار ١٨٨/٥٥، دعــت الجمعيــة 
العامة الفريق المذكور أعلاه إلى بحث مسألة الأمـوال المحولـة علـى 

نحو غير مشروع وإعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصلية. 
 


